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 شكر وعرفان:

اللهم ان نعمك علينا لا تعد ولا تحصى، فالحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، 

 والشكر لله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون.

يشرفنا ان نتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع من مد يد العوم والمساعد 

شاوي سهيلة" لإنجاز هذه الدراسة وتخص بالذكر الأستاذة المشرفة " 

لقبول الإشراف على هذه المذكرة وعلى المعلومات والإرشادات التي لم 

ا منا . فلهالدراسة تبخلنا بها والنصائح التي مهدت لنا الطريق لإتمام هذه

 فائق الاحترام والتقدير.

الذين رافقونا طيلة  لوالاتصاكما نتوجه بالشكر لأستاذة قسم علوم 

 المشوار الدراسي.

تام نشكر كل من ساعدنا وساهم في هذا العمل سواء من قريب أو وفي الخ

 بعيد حتى لو بكلمة طيبة.

 

 

 



 إهداء
 

المرحلة.الذي أنعم عليا بنعمة العلم ووفقني للوصول لهاته  الحمد لله  

ا القوة والإرادة والصبر.د لله نحمده حمدا كثيرا على منحنالحم  

اليوم وها نحن  ،بدأنا بأكثر من يد، وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات

سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع  نطوي

 والذي أهديه إلى:

إلى التي  ،من أنارت لي طريق نجاحي بحبها وحنانها وعطفها رغم تقصيري في حقها 

ري في دفات الأمل، ورسمتوزرعت في قلبي  والعناء،ساندتني في أصعب لحظات السأم 

 المبتغى.أجمل وأقدس دعوات الخير لأصل إلى هذا 

 ةفاطم الحبيبة:أمي 

إلى من أعانني على طلب العلم والتعلم، إلى من تحمل مشاق الحياة ومعاناتها من أجل 

 إسعادنا، إلى مصدر القوة والأمان والحب والحنان.

 عمره.لله في  الحميد أطال دالعزيز عبأبي  

 إخوتي.جمل هدية منحني إياها لله إلى أ

  صبري. –سيد علي 

.«وجوري وسيم» سعادتيوأبنائها مصدر  «دجها» أختيإلى   

 إلى كل من ساندني وساعدني في إتمام هذا البحث ولو بكلمة طيبة.

 

 

 

 سارة 



 

 

 

 اهداء
 الى من لهما الفضل بعد الله في وصولي الى يوم التخرج 

 الى الوالدين الكريمين اللذان تعبا لاجلي و سهرا الليالي 

 الى التي رعتني وربتني صغيرة واهتمت بشؤوني 

سر  ن والتفاني ... الى من كان دعائهافي الحياة... الى معنى الحب والحناالى ملاكي 

 نجاحي الى امي الحبيبة علجية 

عطاء بدون انتظار والذي غرس في الى من كلمة الله بالهيبة والوقار، الى من علمني ال

حب العلم والتعلم، الى من احمل اسمه بكل افتخار الى الذي من تربيت فيه منذ الصغر 

وتعلمت فيه مكارم الاخلاق وشرف النفس والفة الطبع وفصاحة اللسان ومعاني الصبر 

 والشجاعة.

 الحميد  العزيز: عبدأبي 

ا في عائلتنأول حفيد –هاجر –لينة – عبد الحفيظ–سيف الدين – شيماء» اخوتيالى 

  .«الرحمان غيث

 .الى صديقاتي

 من كبيرهم إلى صغيرهم  أقربائي خاصة أعمامي وعماتي  وكل  العائلة بوالديس  الى

 وكل زملائي في الدراسة الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع.

 منال
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٠ؼذ حك اٌٍّى١ح ِٓ أُ٘ اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ح الاط١ٍح اٌّغرمٍح تزاذٙا ح١س ٠رّرغ طاحثٗ       

ٟٚ٘ الاعرؼّاي الاعرغلاي  تصلاشح عٍطاخ ِرىاٍِح ػٍٝ ِحً اٌحك ػماسا واْ أٚ ِٕمٛلا

ٚالاطً فٟ اٌٍّى١ح اْ ذىْٛ ِفشصج ٚذصثد ٌٍشخض اٌٛاحذ تح١س ٠ٕفشد اٌّاٌه  فاٌرظش

تٍّىٗ ٠ٚىْٛ ٌٗ ٚحذٖ حك ِّاسعح اٌغٍطاخ اٌغاتمح ػ١ٍٗ دْٚ ِضاحّح اٚ حاظح اٌٝ ِٛافمح 

 شخض آخش ،غ١ش أْ ٕ٘ان حالاخ ٠رؼذد ف١ٙا ِلان اٌشٟء ح١س ٠ٍّه وً ٚاحذ ُِٕٙ حظح

غ١ش ِفشصج ف١ٗ ٚدْٚ أْ ذرشوض اٚ ذرحذد فٟ ظأة ِٕٗ تاٌزاخ ، فرىْٛ وً رسج فٟ اٌشٟء 

 ".بالملكية الشائعةِشرشوح ت١ٓ ظ١ّغ اٌششواء ٚ٘ٛ ِا ٠ؼشف "

اٌٍّى١ح اٌشائؼح ِٓ أوصش اٌٍّى١اخ أرشاسا فٟ اٌعضائش ٚذرؼذد ِظادس٘ا فمذ ذٕشؤ تغثة ٚ    

واٌح١اصج ٚالاعر١لاء دْٚ اْ  ٚالؼح ِاد٠ح ذٕشؤ ٔر١عحذظشف لأٟٛٔ واٌؼمذ ٚاٌٛط١ح...وّا 

ٕٔغٝ ا١ٌّشاز اٌزٞ ٠ؼذ أوصش اعثاب اٌش١ٛع ٚلٛػا فٟ اٌح١اج اٌؼ١ٍّح فثّٛخ اٌّٛسز ذٕرمً 

ٍِى١ح الاِٛاي اٌٝ اٌٛسشح ٚػادج ِا ٠غرمش ٘ئلاء فٟ حاٌح اٌش١ٛع ٌّذج ؽ٠ٍٛح، ارا ٌُ ٠رفك 

دٞ ػادج اٌٝ ذضا٠ذ ػذد اٌششواء تغثة ِٛخ ٘ئلاء ػٍٝ لغّح اٌّاي اٌشائغ ٚ٘زا ِا ٠ئ

 .تؼؼُٙ ٚحٍٛي ٚسشرُٙ ِحٍُٙ ٚتإٌر١عح ص٠ادج ػذد اٌحظض اٌشائؼح فٟ اٌّاي

اٌّاي اٌشائغ ٚاٌّرّصً فٟ ذحم١ك الاعرغلاي  اٌغشع ِٓ اداسج ٘اذٗ اٌٛػؼ١ح ذعؼً     

اخرلاف سغثاخ ٚالاعرؼّاي الاِص١ٍٓ ٌٗ أوصش ذؼم١ذا ِّا ٌٛ واْ اٌّاٌه فشدا، ٚرٌه تغثة 

تٛػغ لٛاػذ ذحذد ا١ٌاخ اداسج ٘زا اٌّاي ٚذؼغ حذا  عٚٚظٙاخ إٌظش، ٌٚٙزا ػٕٝ اٌّشش

ٌرضاحُ ٚاخرلاف اٌششواء ػٍٝ اٌش١ٛع ػٕذ الأرفاع تاٌّاي اٌشائغ فبْ واْ لذ اعرٍضَ فٟ 

تؤغٍث١رُٙ فمؾ ٔظشا  اػّاي الاداسج اظّاع اٌششواء فأٗ فٟ حالاخ اخشٜ اورفٝ تؼغ

 .أؼماد الاظّاع فٟ وً ِغؤٌح ِٓ ِغائً الإداسجٌظؼٛتح 

ٚػِّٛا ٔعذ اْ اٌّششع اٌعضائشٞ لذ ٌٚٝ ػٕا٠ح خاطح ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌٍّى١اخ "اٌٍّى١ح     

اٌٝ اٌّادج  313اٌشائؼح" تاْ خظض ٌٙا ٔض شلاش١ٓ ِادج فٟ اٌرم١ٕٓ اٌّذٟٔ ذثذأ ِٓ اٌّادج 

  "الحقىق العينية الاصليةذحد ػٕٛاْ "، ٚرٌه فٟ اٌمغُ اٌشاتغ ِٓ اٌثاب اٌصاٌس 342

ِٚٓ اٌّرفك ػ١ٍٗ اْ عٍطح اٌرظشف ٟ٘ ألٜٛ عٍطح ٠رّرغ تٙا اٌّاٌه ، ٌٚٙزا خٛي    

فٟ   ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ٌٍشش٠ه فٟ اٌش١ٛع اٌرظشف ِٕفشدا 314اٌّششع فٟ ٔض اٌّادج 

ه ٘اذٗ اٌحظح حظرٗ اٌشائؼح تىً أٛاع اٌرظشفاخ اٌّغّٛحح لأٛٔا، ػٍٝ اػرثاس أٔٗ ٠ٍّ

ٍِى١ح ذاِح، ٚفٟ ٔفظ اٌٛلد اػرثش اٌرظشف اٌعّاػٟ اٌظادس ػٓ ظ١ّغ اٌششواء اٚ حرٝ 

اغٍث١رُٙ اٌّؼرثشج ذظشفا طح١حا ٔافزا، ِٚٓ اٌثذ٠ٟٙ ،فٟ اٌٍّى١ح اٌشائؼح اْ ٠رضاحُ اٌششواء 

ٚذرؼاسع لشاساذُٙ ػٕذ ِّاسعح عٍطح اٌرظشف ػٍٝ ٔفظ اٌّحً ،ٌزٌه ذذخً اٌّششع 

 .٘زا اٌٛػغ ٚل١ذ ِٓ اعرؼّاي وً شش٠ه ٌغٍطرٗ تغثة ِا ٌلآخش٠ٓ ِٓ عٍطاخ ِّاشٍحٌرٕظ١ُ 

ٚسغُ اْ اٌرٍّه ػٍٝ اٌش١ٛع لذ ذىْٛ ٌٗ دٚاػ١ٗ اٌؼ١ٍّح ٚاٌٛالؼ١ح ٚسغُ ِا ٚفشٖ      

اٌّششع ِٓ ا١ٌاخ ٚاحىاَ ٌحفع اٌّاي اٌشائغ ٚاسداذٗ اٌرظشف ف١ٗ ػٍٝ ٔحٛ ٠ٛفك ت١ٓ 

خ اٌّخرٍفح، الا أٔٗ ِٓ اٌظؼة ٚػغ حذ ٌٍّٕاصػاخ الاظرّاػ١ح اٌغٍطاخ اٌّرشاتٙح ٚاٌشغثا

ٚاٌما١ٔٛٔح ت١ٓ اٌششواء ٚاٌرٟ ٠ص١ش٘ا اٌش١ٛع تطث١ؼرٗ. وً ٘زا ظؼً اٌّششع ٠ٕظش ا١ٌٗ ػٍٝ 

أٔٗ ٚػغ ِئلد ػ١ٍٗ ٠عٛص لأٞ ِٓ اٌششواء اٌخشٚض ِٕٗ ػٓ ؽش٠ك ؽٍة لغّح اٌّاي 

  .ض اٚ اذفاقاٌشائغ فٟ أٞ ٚلد ِا ٌُ ٠م١ذُ٘ تاٌثماء ف١ٗ ٔ
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 المىضىع:همية أ 
ذرعٍٝ ا١ّ٘ح اٌّٛػٛع اٌؼ١ٍّح ٚاٌؼ١ٍّح فٟ اْ ِغائً اٌٍّى١ح اٌشائؼح ٚالاشىالاخ اٌرٟ       

ذص١ش٘ا ٌٙا طٍح ِثاششج تاٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٌح١اج الأفشاد ٘زا ِٓ ظٙح ِٚٓ ظٙح شا١ٔح فبْ 

 حذ عٛاءتى١ف١ح حّا٠ح تاٌّظٍحح اٌفشد٠ح ٚاٌعّاػ١ح ػٍٝ  اٌّٛػٛع ِرؼٍك

وّا ذثشص ا١ّ٘ح اٌّٛػٛع ػٍٝ اٌّغرٜٛ إٌظشٞ ِٓ خلاي ا٘رّاَ اٌّششع اٌعضائشٞ      

تث١اْ احىاَ اٌٍّى١ح اٌشائؼح فٟ ػذد لا تؤط تٗ ِٓ اٌّٛاد اٌرٟ ذؼّٕٙا اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، اِا 

ذشعأح ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌرطث١مٟ لا ع١ّا الاظرٙاد اٌمؼائٟ فٕعذ اْ اٌّحىّح اٌؼ١ٍا لذ اطذسخ 

  .ِٓ اٌمشاساخ اٌمؼائ١ح وشعد تٙا اٌمٛاػذ اٌرٟ ٔض ػ١ٍٙا اٌمأْٛ اٌّذٟٔ

 الإشكالية:  
 تّٛػٛع اٌٍّى١ح اٌشائؼح ِٚحاٌٚح سفغ اٌٍثظ ػٕٗ  ِٚٓ اظً الاٌّاَ الأ١ّ٘ح ٔظشا ٌٙاذٗ  

 :اٌرا١ٌحشىا١ٌح الإأطٍمٕا ِٓ 

ذٕظ١ُ الأرفاع تاٌٍّى١ح  ِٓ شؤٔٙااٌرٟ  مٛاػذاٌٌّششع اٌعضائشٞ تٛػغ ِا ِذٜ ذىفً ا -

  اٌشائؼح ٚاداسذٙا؟ ًٚ٘ ِٓ اٌّراغ ٌٍششواء فٟ اٌش١ٛع أٙاء حاٌح اٌش١ٛع؟

 :ذرّصً فٟذغاإلاخ فشػ١ح ٚ٘زا تذٚسٖ ٠مٛدٔا اٌٝ ؽشغ 

ً٘ ٌٍششواء ِطٍك اٌحش٠ح فٟ ٚ ِا حىُ اٌرظشف اٌفشدٞ ٚاٌعّاػٟ فٟ اٌّاي اٌشائغ؟ -

  اعرؼّاي عٍطح اٌرظشف؟

 ٚاظشاءاخ لغّح اٌّاي اٌشائغ؟ِاٟ٘ ؽشق  -

 سباب اختيار المىضىعأ: 
اْ اٌذٚافغ ٚالأعثاب اٌرٟ ظؼٍرٕا ٔخٛع غّاس ٘زا اٌّٛػٛع ذرّحٛس حٛي أعثاب راذ١ح 

ذرّصً فٟ اٌشغثح اٌشخظ١ح فٟ ِؼشفح ٚدساعح ِفَٙٛ ِا ٠غّٝ تاٌٍّى١ح اٌشائؼح ٚذ١١ّض٘ا ػٓ 

١ٔٛٔح إٌّظّح ٌٙا ٚإٌّصٛسج فٟ اٌرم١ٕٓ غ١ش٘ا ِٓ اٌٍّى١اخ ِٚحاٌٚح الإٌّاَ تإٌظٛص اٌما

 .اٌّذٟٔ

 :اِا ػٓ الاعثاب اٌّٛػٛػ١ح فررعٍٝ فٟ

أرشاس ظا٘شج اٌٍّى١ح اٌشائؼح فٟ اٌّعرّغ اٌعضائشٞ خاطح ذٍه إٌّظثح ػٍٝ اٌؼماس تغثة 

 .ػذَ الذاَ اٌٛسشح ػٍٝ لغّح اٌّاي اٌشائغ ٚتماءُ٘ ٌّذج ؽ٠ٍٛح ف١ٗ

اٌٍّى١ح اٌشائؼح ٚخاطح اٌؼماس٠ح، ٚعٛاء واْ اٌرظشف فشد٠ا ذٕٛع اٌرظشفاخ اٌٛاسدج ػٍٝ 

  .اٚ ظّاػ١ا ٚاٌرٟ ػادج ِا ذطشغ ٔضاػاخ أِاَ اٌمؼاء

 أهداف دراسة المىضىع : 
تىً  ذغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌٍّى١اخ ِٚحاٌٚح اٌرؼّك فٟ احىاِٙا ٚالإٌّاَ

 .اٌعضئ١اخ اٌّرؼٍمح تٙا

اذثاػٙا ِٓ ؽشف اٌششواء ػٍٝ اٌش١ٛع ػٕذ اداسذٗ اٚ اٌرظشف اتشاص الاظشاءاخ اٌٛاظة 

 .ف١ٗ ٚلغّرٗ

  السابقة:الدراسات 
تخظٛص اٌذاسعاخ اٌرٟ ذٕاٌٚد ٘زا اٌّٛػٛع، فبٕٔا اػرّذٔا ػٍٝ ِعّٛػح ِٓ     

 اٌّزوشاخ ٚاٌشعائً اٌعاِؼ١ح ٔزوش ِٕٙا: 
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ػثذ ٚ٘اب ػ١اد، اٌرظشف فٟ اٌٍّى١ح اٌؼماس٠ح، ِزوشج شٙادج ِاظ١غرش فٟ اٌمأْٛ -

 .2002-2003ٛسٞ، و١ٍح اٌحمٛق عٕح رإٌّاٌؼماسٞ، ظاِؼح لغٕط١ٕح الإخٛج 

دفاط فٛصٞ، ذٕظ١ُ اٌٍّه اٌّشاع فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، ِزوشج ِٓ أظً اٌحظٛي ػٍٝ -

 .2012ٕح اٌّاظ١غرش، و١ٍح اٌحمٛق، ظاِؼح اٌعضائش، ع

وزٌه ِزوشج ِاظ١غرش تؼٕٛاْ ذظشف اٌشش٠ه فٟ اٌّاي اٌشائغ، دساعح ِماسٔح، ٌٍطاٌثح -

 .2005-2004ِخاصٟٔ فا٠ضج، ظاِؼح محمد تٛلشج، تِٛشداط، ٌغٕح 

 الصعىبات التي واجهث الباحث: 
ِٛػٛع اٌٍّى١ح اٌشائؼح ٚاعغ ِٚرشؼة ح١س ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ِغؤٌح الأرفاع ٚالإداسج 

ٚاٌمغّح، فاٌّلاحع اْ أغٍث١ح اٌّزوشاخ اٌرٟ ػاٌعد اٌّٛػٛع ذٕاٌٚٙا فٟ ظأة ٚاٌرظشف 

 .ِؼ١ٓ فمؾ ِصً اٌرظشف اٚ اٌمغّح اٚ الإداسج

دساعح أٞ ِٛػٛع، الا اْ  تاٌشغُ ِٓ ٚفشج اٌّظادس ٚاٌّشاظغ اٌرٟ ٌٙا ا٠عات١اخ فٟ   

الإٌّاَ تؤوثش لذس  عٍث١اذٙا ذىّٓ فٟ ذشؼة ظٙٛد اٌطاٌة ٚذّؼ١ح اٌٛلد اٌط٠ًٛ فٟ ِحاٌٚح

 .ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اٌرٟ ذخذَ تحصٗ، ٌٚىٓ ِا اػرّذ ٔاٖ واْ واف١ا اٌحظٛي ػٍٝ ِثرغأا تبرْ الله

 منهج البحث: 
ٌرح١ًٍ  اٌّطشٚحح اْ ٔؼرّذ إٌّٙط اٌرح١ٍٍٟ الاعرمشائٟ الرؼد ؽث١ؼح اٌّٛػٛع ٚالاشىا١ٌح

ِٛػٛع اٌٍّى١ح اٌشائؼح، إٌظٛص اٌما١ٔٛٔح لاع١ّا ٔظٛص اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌرٟ ػاٌعد 

ٚوزٌه اٌمشاساخ اٌمؼائ١ح اٌظادسج فٟ ٘زا اٌشؤْ وّا اػرّذٔا ػٍٝ إٌّٙط اٌٛطفٟ ٌؼشع 

 .لأخز تآساء اٌفمٗ اٌّخرٍفحاِخرٍف أفىاس اٌّٛػٛع ظضئ١اذٗ ٚ

 خطة البحث: 
لّٕا ترمغ١ُ اٌّٛػٛع اٌٝ فظ١ٍٓ ح١س ذٕإٌٚا تاٌذساعح  ّطشٚححاٌ لإشىا١ٌحٌلإظاتح ػٍٝ ا

اٌّثحس ٘زا اٌفظً لغّٕاٖ اٌٝ ِثحص١ٓ ٚ، ِا١٘ح اٌٍّى١ح اٌشائؼح ٚاداسذٙا اٌفظً الأٚيفٟ  

داسج فخظظٕاٖ لإ اٌّثحس اٌصأٟ، أِا اٌٍّى١ح اٌشائؼح ِٚظادس٘ا ٌّفَٙٛ ي ذطشلٕا ف١ٗالأٚ

ٚ٘ٛ  اٌرظشف فٟ اٌّاي اٌشائغ ٚلغّرٗ ْ ذحد ػٕٛاْفىا اٌفظً اٌصأٟ، أِا اٌٍّى١ح اٌشائؼح

حىُ اٌرظشف اٌفشدٞ ٚاٌعّاػٟ ٌ اٌّثحس الأٚيتذٚسٖ  لغّٕاٖ اٌٝ ِثحص١ٓ ح١س ذطشلٕا فٟ 

 .مغّح اٌّاي اٌشائغفخظظٕاٖ ٌ اٌّثحس اٌصأٟأِا  فٟ اٌّاي اٌشائغ
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 الأولالفصل 
 .الشائعة وإدارتهاماهية الملكية  

 واختلافظل تعدد الملكيات  وجوهره وفيالشيوع نظام مركب يتميز بالتعقيد في مظهره     
وضع المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية أنواعها فمنها المفرزة ومنها الشائعة 

القانون المدني حيث خصص  اتضمنه «الشائعةالملكية »تختص بتنظيم هذا النوع الأخير 
المال الشائع فقد وقف المشرع  دارةلإهمية البالغة للأ ، ونظرا347إلى  317لها المواد من 

القواعد التي من شأنها أن تيسر على الشركاء  وتكفل بوضع هاته الإدارة عند بوجه خاص
 بها.القيام 

 حيث تناولناهذا النوع من الملكيات قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين  بحثنا فيوفي مستهل    
 إدارةفتناولنا  المبحث الثاني القانونية، أماالملكية الشائعة وطبيعتها  مفهومالأول في المبحث 

 الشائع.المال 
 الأولالمبحث 

 ومصادرها.ملكية الشائعة مفهوم ال 
تتميز الملكية الشائعة عن  والاصطلاح، كماغة للايختلف تعريف الملكية الشائعة بين      

القانونية لهذا النوع من الملكية الطبيعة حول ، أيضا اختلف الفقهاء غيرها من الملكيات
 القانوني. والمصدر الاختياري مصادرها بين المصدر  وأخيرا تتنوع

أربعة مطالب حيث خصصنا المطلب ول في هذا المبحث بعد تقسيمه إلى سنتنالهذا    
لمصادر  الثاني فخصصناهالمطلب  القانونية، أماالملكية الشائعة وطبيعتها لمفهوم الأول 

الشائعة عن غيرها من  الثالث تميز الملكيةفي المطلب  وخصائصها، وتناولناالملكية الشائعة 
 الشيوع.تناولنا في المطلب الرابع أنواع  خيراالملكيات وأ
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 المطلب الأول
 .ةملكية الشائعة وطبيعتها القانونيالمفهوم  

 ةلقانونياالطبيعة  (الأولالفرع سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الملكية الشائعة ) 
 .(الثانيالفرع للملكية الشائعة )

 لفرع الأولا
 .الملكية الشائعة تعريف

نه من خلال تبيا لما سنحاو هذا و  ،الاصطلاحو اللغة عريف الملكية الشائعة بين ت يختلف
 يلي:ما

 .لغةالملكية الشائعة  أولا: تعريف
 وما يملك،والدار ونحوها  وانتشرومشاعا أي ظهر  الشيء شيوعاشاع  لغة:الالشيوع في 

وقبل تشايع  كاشترافي كذا  الشيوع، اشتاعاداره على  اشترى ويقال  يقسم،وكان مشتركا لم 
 .[1]فيه ولم يقتسماه  كاشتراالأمر تشايع الرجلان في الشيء أي 

وأجاز  وتفرق، ظهر،شاع الشيء مشاعا وشيوعا فهو شائع إذا  شبع،وجاء في تهذيب اللغة 
نصيب  وقيل:تقطر قطرة من لبن في الماء فتشبع فيه أي تفرق فيه  :شيوعا ونقولغير شاع 

 .[2] لبمعزو فلان شائع في جميع هذه الدار ومشاع فيها أي ليس بمقسوم ولا 

 .اصطلاحاف الملكية الشائعة يتعر  ثانيا:
 .التعريف الفقهي-أ  

الملكية أنها تلك أحمد السنهوري الملكية الشائعة ومنهم عبد الرزاق  عرف فقهاء القانون     
يملكه أكثر من شخص واحد وتتناول هذه الملكية المال  بالذات،تقع على مال معين  التي

الشائع كله غير منقسم أما حق كل شريك فيقع على حصة شائعة في هذا المال ومن ثم 

                                                           
 .307ص  7004الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، سنة  الوسيط،معجم  ،العربيةمجمع اللغة  1
 .40ص7001العربي، بيروت ،، تهديب للغة، الجزء الثالث، دار إحياء، التراث أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  2
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يكون محل حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة فحق الملكية على المال الشائع هو الذي 
 .[1]صا دون أن ينقسم المال ذاته ينقسم حص

كل ، وتكون زء نسبي غير معين ومحددبج تما تعلق: "الملكية الشائعة بأنها تكما عرف    
دار مثلا مشتركة بين خمسة ذرة من المال الشائع مشتركة بين جميع الشركاء فإذا كانت ال

نصيب معين ب في كل ذرة من ذراتها دون الاستئثار لكل واحد منهم الخمس شخاص فإنأ
 .[2] منها

 .القانونيب التعريف 
أو أكثر شيئا  اثنانإذا ملك » :بقولها ي ر من القانون المدني الجزائ 317تنص المادة     

فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية  مفرزة،وكانت حصة كل منهم فيه غير 
كل  »ن القانون المدني الجزائري م 314وتضيف المادة  «ذلك  غير إذا لم يقم دليل على

الضرر  قلا يلحبحيث  ،فيها ...يتصرف  وله أن شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما
 .«الشركاءبحقوق سائر 

الحالة القانونية التي تنجم عن تعدد أصحاب يتضح من خلال النصين أن الشيوع هو    
ما أن الشريك في الشيوع ك ،أي تزاحم عدة حقوق للملكية على نفس الموضوع العيني،الحق 

بجميع أنواع  تامايملكها ملكا  يالشائعة التله الحق في أن يتصرف منفردا في حصته 
 التصرف.

 الفرع الثاني
 .الطبيعة القانونية للملكية الشائعة

خلافا  الوقتبأكثر من حق ملكية واحد على الشيء الواحد في نفس  الشيوع تميزإن     
 الشريك على الشيوع والذي أدى بدوره طبيعة، حقللوضع العادي للملكية يثير التساؤل حول 

                                                           
، الوسيط في شرح في القانون المدني الجديد، الطبعة الثالثة، دار النشر الحقوقية الحلبي، عبد الرزاق أحمد السنهوري 1

 .337، ص1991بيروت، لبنان، سنة 
تربية، كلية ال ،70عددال، المجلد السابع عشر، ، مجلة الجامعة الإسلاميةإيجار في الفقه الإسلامي مازن مصباح صباح،2

 .73، ص7009، سنة غزة ، فلسطينجامعة الأزهر، 
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 حق شخصي ومنهم من اعتبارهمنهم من ذهب إلى فإلى خلاف فقهي حول هذه المسألة 
 .اعتبره حق عيني

 .الشريك حق شخصي قالأول: ح الاتجاه – 1
صحاب هذا الرأي أن حق الشريك في الشيوع هو حق شخصي ليس له محل مادي أيرى 

يخول  ليس إلا حقا شخصيا قبل بقية الشركاء الشريك المشاعمعين ورتبوا على ذلك أن حق 
ين نطاق مادي يتع واقتضاءكالثلث أو الربع  الشيء مزايامن له الحصول على نسبة معينة 

في الشيء الشائع يقابل النسبة التي تكون له في منافعه عن طريق القسمة حتى إذا قسم 
 الشيء أصبح هناك محل مادي محدد يقابل النسبة المحددة للشريك وتحول حقه بذلك 

 .إلى حق ملكية بالمعنى الدقيق
حق  المشاععلى القول بأن حق الشريك  الاقتصارأن  الاتجاهم لاحظ أصحاب هذا ث   

له أثناء قيام الشيوع وهي نتيجة غير  كلا مالالشيء الشائع كأنه  اعتبارشخصي يؤدي إلى 
المجموع  هذا باعتبارين المشاعكاء القول بأن الشر  إل افاتجهو مقبولة من الناحية المنطقية 

شريك مجرد حق  كللوعلى هذا النحو يكون ،وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن الشركاء 
وصف  أن منهاعديدة  نتقاداتلاقبل هذه الوحدة و هذا الرأي في مجمله تعرض  شخصي

مع ما أثبته  وإنكار وجود حق عيني يتعارض حق شخصي مجردبأنه  المشاعحق الشريك 
عن سلطات  فيختل لا بمامن سلطات مباشرة على الشيء الشائع  المشاعالقانون للشريك 

 ]1.[المالك ملكية مفرزة بما يخالف طبيعة الحق الشخصي
 .الشريك حق عيني اني: حقثال الاتجاه– 2

حقا عينيا لماله من تسلط  المشاعحق الشريك  اعتبارحيث ذهب أصحاب هذا الرأي إلى    
مباشر بسلطاته المقررة على الشيء الشائع لكنه حق عيني من نوع خاص يختلف عن سائر 

العيني للشريك السمة الأساسية  الحق تخلف، فيالحقوق العينية التقليدية على أساس أنه 
لا  المشاعالشريك ر أن المانع بالنظ الاستئثارالأصلية ألا وهي  العينية للحقوق المميزة 

 وهذا اتسلطال مباشرة ذات الشركاء، في باقيسلطاته على الشيء الشائع بل يشاركه  ريستأث
 ∶الرأي كذلك ثم نقده على أساس

                                                           

 1- مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية، )د.ت(، ص 37- 34.
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 ن مضمون الحقوق العينية الأصلية محصور في لأذا الرأي لا يتفق وحكم القانون ن هإ
وهو  المشاعوالاستغلال والتصرف والقول بأن حق الشريك  الاستعمالسلطات ثلاثة وهي 

 .يخرج في مضمونه عن حدود هذه السلطات أن لا يمكنحق عيني من نوع خاص 
  إن مقتضى الملكية الشائعة هو تعدد أصحاب الحق العيني بحصص متفاوتة أو متساوية

أو  الاشتراكأو  عالاجتماعلى الشيء الشائع بحيث أن مباشرتهم لذات السلطات على سبيل 
 .يأتي تبعا لثبوت ذات السلطات لهم جميعا بوصفهم أصحاب لذات الانفرادحتى 
وليس بوصفهم من الغير ومن تم فليس في مباشرتهم لهذه السلطات مع  الملاك لجميعاالحق 

 [1] .الاستئثارناقض مع مفهوم تيتعارض أو ي

 .تبناه المشرع الجزائري الطبيعة القانونية لحق الشريك في الشيوع حسب ما .3

 المشاعالرأي السائد في الفقه التقليدي والفقه الحديث على حد السواء أن حق الشريك      
يتعدد فيها الملاك في  ةهو حق ملكية بالمعنى الدقيق وهذا الحق يمارس على محل موحد

 لا يتجزأ،الشيء الشائع وهو محل هذا الحق فلا يلحقه التعدد فهو واحد  الوقت. أمانفس 
 .محددا بقدر حصته كان كله وإنوبمقتضى ذلك فإن حق الشريك يقع على الشيء الشائع 

 والاستغلال الاستعمالوالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة وهي 
الشيوع في لحقوق الشركاء الأخرين فالمالك  الاستغلال. يتقيدانو  الاستعمال نأ والتصرف إلا

 .له أن يستعمل حقه وأن يستغله بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء
حق ملكية حيث  المشاعحق الشريك  واعتبرهذا التكيف بالمشرع الجزائري  أخذوقد     

شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن  لك «731المادةنصت 
فكل  ،» الضرر بحقوق سائر الشركاء قلا يلحيستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث 

فيه حق الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة هو أن حق المالك على الشيوع مقيد  فما يختل
للمال الشائع أحكاما خاصة به في إدارته  لما يجعبحقوق سائر الشركاء وهذا 

  ]2] .فيهوالتصرف  واستغلاله واستعماله
                                                           

 7003سنة ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ,حق الملكية ,الحقوق العينية الأصلية ،همام محمد محمود زهران1 -
 .737-733ص

في الحقوق، تخصص قانون  الدكتوراه ، الانتفاع بالعقار الشائع في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة محمد عقوني-2
 .77-71، ص 7017عقاري، كلية العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، سنة 
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المؤرخ في  77373ملف رقم ومنها ال قرارتها المحكمة العليا في العديد من هما كرستوهذا 
من المقرر قانونا أن كل شريك في الشيوع يملك حصته »:والذي جاء فيه  79/10/1990

فيها ، ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في ملكا تاما له يتصرف 
 .تطبيق القانون 

بيع قطعة أرضية  ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع بإبطالهم عقد
ألت إلى الطاعن عن طريق الإرث على أساس أن ليس له الحق في بيع ملك في الشيوع 

                             »اخطئوا في تطبيق القانون 
قانونا  من المقرر»:  حيثياتهجاء في  الذي 01/04/1913المؤرخ في  79497رقم  والقرار

سائر حقوق ب ق ضررله أن يتصرف في حصته دون أن يلحأن كل شريك في الشيوع 
 [1].«قانون لل ء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقاومن ثم فإن القضا

 المطلب الثاني 

 .مصادر الملكية الشائعة وخصائصها 
كما تتميز الملكية  المادية ،الواقعة و التصرف القانوني  بينالشيوع نشؤء  أسبابتتنوع 

خصائص التي تجعلها مختلفة عن غيرها من الملكيات الأخرى المجموعة من بالشائعة 
الملكية  مصادر (ولالأ الفرع )هذا المطلب الى فرعين حيث سنتناول في  مسنقس ولهذا

 .خصائص الملكية الشائعة (الفرع الثاني)الشائعة 
 الفرع الأول

 .مصادر الملكية الشائعة
لنشوء ملكية شائعة مادام أن  اسببأن يكون  ب يؤدي إلى كسب ملكية مفرزة يصلحكل سب

أو وصية  عقديا قانونالسبب يتصل بعدة أشخاص في الوقت ذاته، فهو إما أن يكون تصرفا 
مالا وأكثر ن التصرف المنشأ للملكية الشائعة أن يشتري شخصا ثالواقعة مادية ومأو يكون 

المادية لواقعة مثل او الشيوع، أو أكثر بمال على  لشخصينشخص ويوصي على الشيوع 
شخصان  زحو أو يث عدة أشخاص مالا على الشيوع للملكية الشائعة أن ير ئة المنش
 راث.عا في الحياة العملية هو الميمشتركة وأكثر أسباب الشيوع وقو  حيازة شيئا

                                                           
 .430-449صد.ت(، )،الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني. دار الهدى،  عمر بن سعيد-1
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 .الشيوع الناتجة عن الواقعة المادية اولا:
وعليه  وخاصة الميراثالشيوع إنشاء له  الواقعة المادية أكثر مصادر أمام كون نما عادة 

 ∶لأهم مصادر الشيوع فيما يلي رق سوف نتط

  تعتبر الوفاة تلك الواقعة المادية الطبيعية التي يترتب  الشائعة:الميراث كمصدر للملكية
 وفاة المورثالشيوع عند  ن ما يكو فأكثر  الذي يعتبر أكثر مصادر الشيوع الإرث عليها حق
 .متعددين فتنتقل إليهم أمواله شائعة كل حسب نصيبه في التركة ةوتركه ورث

  ن حالة وضع اليد الأكثر م لى أنهاالحيازة ع الشائعة: تعرفملكية للالحيازة كمصدر
توفر شروطها المقررة قانونا فيما يتعلق بحيازة العقارات وذلك شخص على عقار مع 

لمكسب للملكية ا المحددة للتقادم انقطاع بدون  ةسن13 مدةالوهدوئها طيلة  باستمراريتها
 [1] .الجزائري من القانون المدني 173العقارية كل طبقا الأحكام المادة 

 من القانون المدني  391إلى 331المواد  : حسبللملكية الشائعكمصدر  الالتصاق
العقارية باتحاد الملكية  اكتسابهو واقعة مادية يتم من خلالها  الالتصاقالجزائري فإن 

 [2] .عقارين
 .الناتج عن التصرف القانوني أو ما يسمي بالمصدر الاختياري  عالشيو  ثانيا:

أربعة أشخاص مثلا إلى شراء عقار بحيث يختص  يعمد كأن الإنسان بإرادة يكون  وهذ النوع 
ـ مملوكا في الشيوع من قبل هؤلاءهذه الحالة  العقار في حالعقار، فيصبكل منهم بجزء هذا 

 تصح تىتبر العقد من أحد مصادر الشيوع ميع: عقد البيع كمصدر للملكية الشائعة
 العقاري، ومنعقد البيع  انعقادأركانه من رضا ومحل وسبب والشكلية الواجب توافرها لصحة 

شراء جزء من عقار غير  بينهم، أوصوره أن يشترك عدة أشخاص في شراء عقار فيما 
 .موحد فيما بينهمعقار  باقتناء ةملكية الأسر  إنشاءعلى  الاتفاق مفرز أو

                                                           
المؤرخ 03/10دل والمتمم بالقانون المع 77/9/1933المؤرخ في  31/33قانون رقم ال من 728المادة  -1

 . 70/9/1933المؤرخة في  31المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمة، العدد  70/07/7003في
نيل شهادة ماستر، ل، اكتساب الملكية عن طريق الالتصاق في التشريع الجزائري، مذكرة فاطمة زهرة مالك، سارة سوفي-2

 ,في القانون الخاص تخصص عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو
 .04،ص  7017سنة  ,الجزائر
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 :كمصدر للملكية الشائعة التبرعيةالعقود ـ  2
الطبيعة القانونية في  اختلفاوإن أحد العقود التبرعية  باعتبارهماقد تكون الهبة أو الوصية 

يهب أو يوصي  منفردة، فقدتصرف قانوني بإرادة  الهبة عقد أما الوصية فهيأن  باعتبار
تنشأ حالة الشيوع فيما بينهم ذلك  كما بذلأحدهم لمجموعة من الأفراد عقار 

فيما بينهم في ملكية  ي بالتساو لهم وكل حسب نصيبه أو  الموصيلهم أو  الموهوب باشتراك
 .ارالعقذلك 

 .الجماعي كمصدر للملكية العقارية التحقيق العقاري ـ 3
 07قد تنشأ حالة الشيوع بموجب التحقيق العقاري بصفة جماعية طبقا لما ذكرته المادة   

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق  7003في  المؤرخ 03-07من القانون رقم  07فقرة 
  ]1] .التحقيقالملكية العقارية وتسليم سند الملكية العقارية عن طريق 

 الفرع الثاني 
 .خصائص الملكية الشائعة

 ( وخصائصأولا) خصائص شخصيةهما نوعين الملكية الشائعة إلى  تنقسم خصائص  
 (.ثانياعينية)
 .خصائص الشخصيةال أولا:
 ومعنوية ةيطبيعد يكون بين أشخاص من شخص فق لأكثر ن حق الملكية الشائعة يتقررأ 

 أو أخرى معنوية ةيطبيعأشخاص  بين مختلطأو 
  به  حما يسمأن حق التصرف في الملكية الشائعة حق مقيد بحق باقي الشركاء وفي حدود

شريك يملك حصته ملكية فردية كل حسب نصيبه، مع قيد التصرف إذا أن كل القانون 
 بالشفعة.ضرورة الإخطار بالبيع لممارسة حق لأخذ  يقتضيبالبيع فيها دون إخطار لماه 

  تام.أن حق الشريك في المال الشائع هو حق ملكية 
 
 

                                                           
 .149ص  ،الجزائر ،بوزريعة،هومة دار  ،7014طبعة ، اليات تطهير الملكية العقارية الخاصة  حمدي باشا،-1
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  يتحدد نصيب كل شريك فيها بحصة شائعة يرمز إليه حسابية سواء بالنصف أو الثلث أو
 .[1] ذلكص متساوية مالم يقم دليل على غير الربع أو السدس وقد تكون الحص

يحدده لتزاحم حقوق  به وإنما الانتفاعولاحق  المشاعمن حق التصرف في  علا يمنالشيوع 
 .[2]الشركاء وتقاطعها 

 العينية. خصائصال ثانيا:
 والتجزئة.و محل موحد لا يلحقه التعدد حق الملكية العقارية الشائعة ه أن العقار محل 

 حدود ممارسة الحق فيه  ن لا تكو أي  [3] معنوياحدد تأن الحق في الملكية الشائعة ي
 .انمحددا ماديا بمعالم ظاهرة للعي ملموسا أو

  بانقضاءومؤقت يمكن أن تنتهي  استثنائيأن الملكية العقارية الشائعة هي حق ملكية 
 .قانونا حالة الشيوع سواء بالقسمة أو التصرف فيها متى كان ذلك جائزا

 
 المطلب الثالث 

 .تميز الملكية الشائعة عن غيرها من الملكيات
ها والضابط بلط تختالتي قد   يتعين تميز الملكية الشائعة عن غيرها من صور الملكية    

أن يقال  نلا يمكواحد مملوك لعدة أشخاص في وقت واحد شيء   دلا يوج انه حيث في ذلك
لأنها غير شائعة في شائعة ملكية الطبقات ملكية  أن هناك شيوعا وعلى ضوء ذلك لاتعد

بعض اجزائها كما هو الحال في بناء ذي طبقات متعددة يملكها عدة أشخاص حيث يملك 
الطبقة العائدة له وذلك على سبيل الشيوع الأرض  الانفرادكل واحد من هؤلاء على سبيل 

كاء أموال الشركة لاتعد مملوكة للشر المشترك كما أن  ستعمالللاوملكية أجزاء البناء المعدة 
له ذمة مستقلة عن ذمة  اعتبارياشخصا  باعتبارهامملوكة مفرزة للشركة  يعلى الشيوع بل ه

                                                           
، عبد الوهاب، ابراهيم سيد أحمد، الملكية الشائعة في ضوء أراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء، الطبعة أشرف أحمد1

 .70، ص7011الأولى، دار العدالة النشر والتوزيع، القاهرة مصر، سنة 
ة في العلوم ا ، الشيوع وأثره في تصرفات العقدية، دارسة فقهية المعاصرة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتور زهير سراجيه2

 .47 ص، 7013، الجزائر، سنة 1الإسلامية، وتخصص أصول الفقهي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 
 .70، المرجع السابق، صأشرف أحمد 3
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حول حقه يتتنقل إلى الشركة و ل  عليه كل شريك نصيبه فقد حقه العيني مما قدكل شريك إذا 
تصبح أموال الشركة  إلى مجرد حق شخصي في الحصول على الأرباح الناشئة عنه ولا

 اتصفيته الشركة انحلاللى الشيوع إلا بعد عة للشركاء مملوك
 والملكية المفرزة هي التي تتركز فيها جميع السلطات التي يخولها حق الملكية في يد شخص

يء المملوك له وكذا حق واحد يملك وحده جميع حقوق التصرف المادية والقانونية في الش
جماعة من الجماعات يساهم فيها فهي ملكية  المشتركة:أما الملكية ، والاستغلال الاستعمال

 كل شريك بنصيب بقصد تحقيق غرض مشترك يعجز كل واحد منهم من تحقيقه منفردا فهي
سنعالج تمييز الملكية الشائعة عن  قسبل مما خلامن   نملكية واحدة لكل الشركاء مجتمعي

 (.الثاني الفرع)المشتركة الملكية الشائعة عن  ( تمييزالأولالفرع المفرزة )

 الفرع الأول 

 .تميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة
 تتركز في  الحصة الشائعة التي يملكها الشريك في المال الشائع شائعة في كل المال ولا

 .فيها محددة في جزء معين الملكية تكون جانب منه بالذات بخلاف الملكية المفرزة التي 
  حيث أن  ماديا،المالك في الشيوع يتعين نصيبه معنويا في الشيء الشائع ولا يتعين

ينقسم بينهم  الذيهو  عدة أشخاص ومن ثم فإن حق الملكيةالشيء الشائع مملوكا كله ل
 الانقسامنصيب غير معين كالنصف أو الربع أما الشيء ذاته فلا ينقسم وإن كان قابلا 

 .فيها يتعين نصيبه ماديا لعدم تعدد الملاك مالكفالالمفرزة  الملكية بخلاف

المالك للشيء المملوك على  فاستعمالسلطات كل شريك ل الملكية الشائعة مقيدة بالنسبة
الشيوع  المالك في استعمالباقي الشركاء ومن ثم فإن لالشيوع قد يترتب عليه إضرار بالنسبة 

الجوهري بين الملكية   الاختلافوهذا هو ،لهم نفس السلطات  لأنالأخرين  بحقوق  مقيد
    للمال  والاستغلال الاستعمالالشائعة والمفرزة فالمالك في الملكية المفرزة له كامل الحرية في 

الشيوع هو حالة وقتية حيث يجوز الخروج منه في أي وقت والشخص ليس مجبرا على -
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القسمة إلى زمن معين بخلاف أن مع بقية الشركاء على تأجيل  اتفقالبقاء فيه إلا إذا 
  ]1]هو الاصل. الإفراز في الملكية المفرزة

والتصرف قد تكون مفرزة وقد تكون شائعة  والاستغلال الاستعمالالملكية بعناصرها الثلاثة 
 الانتفاعحدد نطاق تفي حصته شائعة من المال المشترك في شريك كل ملكية تنحصرعندما 

 حق فيالبالنسبة للملكية الشائعة فإن الشريك له  المملوك، أمافي الملكية المفرزة كل المال 
من القانون 314المشرع في نص المادة كده أماحصته وهو  انتفاعه بقدرممارسة حق 

 [2] الجزائري.المدني 
 الفرع الثاني

 .تميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة 
  أي واحد  كلا يملالملكية المشتركة هي ملكية جماعية لأن المالك فيها جماعة من الناس

منهم بمفرده لا الشيء المملوك ولا أية حصة فيه بل الكل يملكون مجتمعين دون أن تكون 
 .لهم شخصية معنوية كل الشيء المملوك

  أما الملكية الشائعة ملكية فردية لأن كل شريك في الشيوع يملك الحصة فالملكية الشائعة
 [3]تشترك في طبيعتها مع الملكية المفرزة فكلاهما ملكية فردية. 

  كما هو الحال بالنسبة الأموال  عنهم ارغمالملكية الشائعة لا تنشأ بإدارة الأفراد وإنما
 .بينهم والاتفاقالأفراد  بإرادةة فلا يمكن أن تنشأ إلا الملكية المشترك الموروثة، أما

  الملكية المشتركة  عيني، أمافي الملكية الشائعة يعتبر الشريك مالك أي صاحب حق
فقد حقه العيني كمالك فردي لينتقل إلى الجماعة وينشأ له حق شخصي في  فالشريك فيها

 [4] التصفية.الحصول على الأرباح ولا يعود له حقه العيني إلا بعد 

                                                           
، التصرف الشريك في المال الشائع، وأثره على حقوق الشركاء، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة النشارجمال خليل  1

 .70، ص 7000للنشر، الإسكندرية، سنة 
 2 أنور طلبة، الملكية الشائعة، المكتب الجامعي الحديث، الأزا ريطة، الإسكندرية، سنة 7004، ص 03.

 .10- 39مرجع السابق، ص ، العبد الرزاق أحمد السنهوري  3
، النظام القانوني للمال الشائع، مذكرة لنيل درجة الماستر تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق جامعة ابتسام حسناوي  4

 .03، ص7011- 7010، سنة 01قسنطينة 
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  فيكون له النصف أو الربع مثلا بينما  الشائعة حصة غير محددة الملكيةفي  المالكيملك
 المشترك.في الملكية المشتركة يتحدد حق المالك بحصة محددة في الشيء 

  الملكية  فيبينما  وقت،الشيوع العادي هو حالة مؤقتة يمكن الخروج منها في أي
 منه.إنهاءه والخروج  نلا يمكلشيوع إجباري المشتركة يكون ا

 بينما الملكية المشتركة هي الحالة القانونية  والعقارات،منقولات الملكية الشائعة ترد على ال
 [1]التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة من العقارات المبنية. 

 المطلب الرابع 
 .أنواع الشيوع

 .(الفرع الثاني)والشيوع العادي  (الأولالفرع الإجباري ) نوعين الشيوعالشيوع إلى  ينقسم
 الأول الفرع 

 .الشيوع الاجباري 
بالشيوع  ىما يسمبعد أن نظم المشرع الملكية الشائعة بوجه عام عرض بوجه خاص 

به على وجه  امنتفعالإجباري والذي يعرف عند الفقهاء بأنه حالة بقاء الشيء مملوكا أو 
يه و يرجع ذلك إما بسبب يجوز طلب القسمة ف اي يبقي المال مشاعا بين الشركاء ولا،الدوام 

يجوز طلب  شيوع دائم لا الإجباري هو فالشيوع، عدله لغرض الذي أ ا بسب وطبيعته أ
ء فيه لمدة الشركاء على البقا اتفقفي ما إذا  قتالمؤ القسمة فيه فهو يختلف عن الشيوع 

  يقضي أن يبقي هذا  الشيوع الدائم بأن الغرض الذي أعدله المال الشائع يبررو ، معينة 
المال دائما في الشيوع ومثال ذلك الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات و الشقق والحائط 

منها وعرقلة  الاستفادةففي الواقع أن قسمة هذا النوع من الأموال من شأنه تعطيل ، المشترك 
 [2].بها الانتفاع

 من المقصودةونرى أن المعيار في معرفة كون الشيوع عاديا أو إجباريا هو في الغاية     
أريد أن يكون مؤقتا كان  إجباريا، وإذاشيوعا عتبر فإذا أريد يكون الشيوع دائما أ  ،ءالشي

 قلا يحالأول فقاضي الموضوع موضوعية تخضع للسلطة التقديرية ل عاديا، والمسألةشيوعا 
                                                           

 .71، المرجع السابق، صجمال خليل النشار 1
 .10-39ص، 7004، الحقوق العينية الأصلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة محمد حسين منصور -2
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له المال الشائع يتطلب أن يبقي على الشيوع  ن الغرض الذي أعدلأقسمته للشركاء فيه طلب 
 ∶كالاتيدائما وينقسم الشيوع الإجباري إلى نوعين الذي هما 

 .الشيوع الإجباري الأصلي اولا:
وإنما تكون مستقلة وتكون  ،الأشياء الشائعة فيه تابعة لعقار ن لا تكو ويراد به الشيوع الذي 

 د.جماعة من الأفرا استعمالمخصصة لخدمة أو 
 .الإجباري التبعي ثانيا: الشيوع

 مفرزة، وتعدوفيه تكون الأشياء الشائعة تابعة لعقارات يملكها ملاك مختلفون لكل منهم ملكية 
 من الملحقات الضرورية لخدمة تلك العقارات وهذا النوع من الشيوع الإجباري هو الغالب

 قالشق أوملكية والطبقات  في ةوالأجزاء المشتركصوره الحائط المشترك  الوقوع، ومن
التي يكون كل منها مملوكا لعدة ملاك ومخصصة لخدمة  لأباراو  والممرات والقناطر
 [1] .عقاراتهم

 الفرع الثاني 

 .الشيوع العادي 
شيوع قد تواقفت الشياع الإرادي ومعناه أن إرادة المالكين على العليه أيضا  حما يصطلهو 

 .[2] .الشياعونشأت بموجبها حال  ،في مال ما الاشتراكمن أجل 
ء فيه ويوصف الشيوع بأنه عادي إذا كان المال قابلا للقسمة بمعنى الخروج منه أو البقا 

أن يطلب إفراز نصيبه  فاقاتواحد منهم في حال عدم وجود فلكل  ،يتوقف على إرادة المالكين
والشيوع العادي أو الإرادي يعد حالة ،فيصبح بذلك مالكا ملكية مفرزة عن طريق القسمة 

فينقضي  ،الاستمرارية والدوام من الأصل في الشيوع عدلأوالزوال  الانقضاءمؤقتة مصيرها 
حصته  المشاعينأن يبيع أحد المالكين ككية الشيوع كما ينشأ سواء بناء على عقد ينهي المل

 رابأن يرث أحد المالكين الأخر وأخيوقد ينقضي بالميراث ،أو يبيعان معا المال  ،لأخر

                                                           
، الملكية الشائعة وأحكام وازالة الشيوع في ظل احكام القانون المدني العراقي والمصري علي جبار صكيل الأسدي1

 .70 ص، 7017والجزائري، الطبعة الأولى، دار رضوان للنشر والتوزيع، عمان، سنة 
، نظام القانون الملكية العقارية الشائعة، مذكرة ماستر في القانون العقاري، جامعة مولود حمدي تيزي سيلية عشوي خلفي2

 .13، ص7013الجزائر، سنة  ،وزوو
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وسواء تمت عن طريق رضائي أو عن ،ينقضي الشيوع بالقسمة التي تعد أهم سبب في ذلك 
  ]1]. ءالقضاطريق 

 المبحث الثاني 
 .ادارة الملكية الشائعة

مر لكل واحد منهم حقه في مجموعة الأ الملاك في المال الشائع بحيث يكون يتعدد      
ونظرا للأهمية البالغة لإدارة المال ،جعل إدارته أكثر تعقيدا مما لو كان المالك فردا يالذي 

وقف بوجه خاص عند هذه الإدارة وتكفل بوضع قواعد الجزائري  يالشائع نجد ان التقين المدن
ت بسبب نلها حتى يسير للشركاء القيام بها وحتى يزيل ما يصيب اغلبية الشركاء من الع

مفادها أن  ةقاعدة عاممن قانون مدني  313المشرع بموجب نص المادة قرر ف،الأقلية تحكم 
الإجماع في كل مسألة  انعقادا كان لم الشركاء، ولكن بإجماع منإدارة المال الشائع تكون 

 لما يكف من القواعدفقد وضع المشرع ، متعذرا في الكثير من الحالاتمن مسائل الإدارة 
ء محسوبة على أساس قيمة غلبية الشركالأ لجع بأن،  الح المتعارضةالمصالتوفيق بين 

يتعلق بمقدار هذه الأغلبية بين فيما وفرق  ،الحق في القيام ببعض أعمال الإدارة  الأنصباء
 وأعمال الإدارة غير المعتادة . أعمال الإدارة المعتادة

ة الشائعة بإجماع دارة الملكيى مطلبين حيث سنتناول بالدراسة إولهذا سنقسم هذا المبحث إل
 (الثانيالمطلب إدارة الملكية الشائعة بأغلبية الشركاء ) م( ثالأولالمطلب الشركاء )

 ولالأ  بالمطل                                      
 .الشركاء بإجماعإدارة الملكية الشائعة 

بها  دلا ينفر دارة المال الشائع  في الأصل هي من حق جميع الشركاء في الشيوع إن إ 
ذلك أن لكل شريك حق في المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء الأخرين  ،أحدهم

ولذلك  ،على حقوق باقي الشركاء اعتداءأحدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا  استقلفإذا 
تكون الإدارة المال الشائع »:من القانون المدني  313نص المشرع الجزائري في نص المادة 

ولكن بالرغم من الدور الذي ، «يخالف ذلك  اتفاقمن حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد 
                                                           

الاسكندرية  ،الجامعة الجديدة للنشر الطبعة الأولى، دار الأصلية،في الحقوق العينية  ، الوجيزالسعودرمضان أبو 1
 .77، ص7004،
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إلا أنه غالبا  ،مصالح الجميعلجماع الشركاء في إدارة الملكية الشائعة من رعاية يقدمه مبدأ إ
لعدم تحقق الإجماع بسبب  وذلك نتيجة ،دارة الملكية الشائعةالعائق بالنسبة لتيسير ا ن ما يكو 

المال الشائع عن طريق ما إدارة للجوء إلى  مما يتولهذا غالبا ،شركاء ال رغبات اختلاف
( ولقد خرج الفرع الأول)  ،طريقة من طرق الإدارة المعتادةلمهايأة والتي تعتبر يسمى بقسمة ا

ون المدني عن قاعدة الإجماع بأن من القان 311المشرع الجزائري من خلال النص المادة 
الفرع دارته )زمة لحفظ المال الشائع ونفقاته وإبالقيام منفردا بالأعمال اللاسمح لكل شريك 

 ،الثاني(
 

 الفرع الأول 
 احكامها.لمهايأة و ا قسمة

ادارته من خلال  متيسر دائما وكانتلما كان الاجماع على كيفية إدارة المال غير     
حين زوال حالة الشيوع  إلىو فإنه  ،على اخر ا لمصلحة فريقحترجي يمثل لأغلبيةا

اشر عليه سلطاته واختصاص كل شريك بنصيب مفرز يعادل حصته في الشيء الشائع يب
ان يقسموا منفعة الشيء الشائع  بإجماعهمأتاح المشرع للشركاء  استشاري، فلقدعلى نحو 

نحو الاشرة سلطاته في الاستعمال والاستغلال على ببينهم بحيث يتحقق لكل منهم الانفراد بم
 [1] المهايأة.بقسمة  ىما يسم، وهذا مصلحته ويحققيريد الذي 

ولقد نظم المشرع  ،الشركاء في إدارة المال الشائع لإجماع ىصورة مثل المهايأةتعد قسمة    
من القانون  377الى  377مع القسمة النهائية في المواد من  المهايأةالجزائري احكام قسمة 

على  المهايأةالشركاء في قسمة  يتفق: »انهقانون مدني  377المدني حيث نصت المادة 
يختص كل منهم بجزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل 

 «سنواتهذا الاتفاق لمدة تزيد عن خمس  ولا يصحذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء 

                                                           
 .777، المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران1
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ا أيض المهايأةقسمة ان تكون  يجوز»يلي ما القانون  من نفس 374كما تضيف المادة ـ 
كل منهم لمدة تتناسب مع  المشترك،بجميع المال  الانتفاع وايتناوبعلى بان يتفق الشركاء 

 [1] .«حصته
اتفاق الشركاء على  المهايأةوعليه يتضح من خلال النصين السابقين انه يقصد بقسمة     

فان قسمة  حصته، ولذلكناسب مع تحصول كل شريك على منفعة المال الشائع بما ي
بالمال  الانتفاعهي بها حالة الشيوع وانما هدفها تنظيم عملية تمؤقتة لا تن قسمةهي  المهايأة

 [2] الشيوع.طوال المدة التي يبقى فيها المال على 
على منفعة العين وليس  التي تردكما عرف بعض الشراح قسمة المهايأة انها تلك القسمة     

 من ثم أن يحوز ويتسنى لهيعادل حصة فيه  نبجزء معيفيستأثر كل منهم  ،على العين ذاتها
 [3] لغيره.مالا مفرزا ينفرد بإدارته فيستعمله او يستغله او يؤجره 

وبناء على التعاريف السابقة يمكننا ان نستخلص اهم الخصائص التي تتميز بها قسمة    
معينة فضلا على انها من  شكليةعلى  ي لا تنطو والتي  الرضائية،المهايأة فهي من العقود 

 وبالمقابلالشائع  بالمالفكل شريك تقع عليه التزامات عند انتفاعه  ،العقود الملزمة للجانبين
بانها قسمة عرفية وليست رسمية  المهايأةوتتميز قسمة  هذا ،الأخرله حقوق على الشريك 

وع كما انها غير ملزمة حالة الشي يلا تنهنهائية  مؤقتة، وليستترتبط بمدة زمنية معينة فهي 
 [4] .ذلكإلى قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير  انقلبتسنة 13فإذا دامت لمدة  ،للغير

بانها  المهايأةف يفانه كما يمكن تكي المهايأةيف قسمة ياما عن الطبيعة القانونية او تك   
إذن بنوعيها  فالمهايأة ،يفها بانها عقد إيجاريكذلك يمكن تك،قسمة منفعة مكانية او زمانية 

قربت إيجار ومن أجل هذا تكون  بالانتفاع الانتفاع بانتفاع، ومقايضة انتفاعمقايضة هي 

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.33/ 31من الأمر  837-833المواد  1
 ، ص7011سنة  ، عمان،للنشر المسيرةالأولى، دار الطبعة  الأصلية التبعية،الحقوق العينية  ،عبيداتيوسف محمد  2

43. 
 .734ص، 7003،رمليلة، الجزائ ، عينالهدى وتطبيقا، دارالمدني نصا  ، القانون لعورصقر، أحمد نبيل  3
، كلية الحقوق جامعة الموصل، سنة 47، العدد 11 الرافدين، المجلد، مجلة و تكييفها المهايأة مفهوم حمدون،ندى سالم 4

 . 03ص، 7009
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وهذا التكيف دفع بالمشرع الجزائري إلى إسناد تنظيم قسمة المهايأة ، ]1].الإيجارمن  المهايأة
من القانون المدني الجزائري والتي تقابلها المادة 373إلى احكام الإيجار حيث جاء في المادة 

 الاحتجاجتخضع قسمة المهايأة من حيث جواز »: يما يلمن القانون المدني المصري 141
حكام لأوطرق الإثبات  والتزاماتهمبها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم 

 [2] «.القسمةمع طبيعة هذه تعارض تلا هذه الاحكام  الإيجار، مادامتد عق
من خلال هذا النص يتضح ان كل من قسمة المهايأة وعقد الإيجار وجهان لعملة واحدة ذلك 

فإنه يسري على العلاقة بين  تهالشائع وليس ملكي بالمال الانتفاععلى الان قسمة المهايأة ترد 
به في  صما يختيعتبر الشريك في القسمة الزمانية او  الإيجار بحيثالشركاء احكام عقد 

القسمة المكانية مستأجرا والشركاء الاخرين مؤجرين ومؤجرا بالنسبة لما يختص به الشركاء 
 نوعين:وتنقسم قسمة المهايأة إلى  هذا،[3] مستأجرين.الاخرين وهم 
 .المهايأة المكانية أولا: قسمة

 . تعريفها1
المكانية  المهايأةنصوص القانون المدني إلى تعريف قسمة ري في م يتطرق المشرع الجزائل

من نفس 377بذكر قسمة المهايأة وقد أشار في نص المادة  اكتفىبصفة مباشرة وإنما 
الشركاء في قسمة المهايأة على  يتفق » بقوله:انها قسمة مهايأة مكانية  لما يدالقانون إلى 

متنازلا لشركائه في  ،ان يختص كل منهم بجزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع
 [4]  »الأجزاءبباقي  الانتفاعمقابل ذلك عن 

الشيوع ولا ترد على الملكية وإنما  يتنه مؤقتة لاولقد عرفها بعض الفقهاء انها قسمة      
ترد على منافع المال الشائع ،فالشركاء بذلك يقتسمون المال الشائع قسمة منفعة ولكل شريك 

بحيث يتنازل ،في الشيوع ان يختص بجزء من المال الشائع يساوي حصته في الملك الشائع 
شريك حيازة أي جزء من  هذا يتهيأ لأيببباقي الأجزاء ،ف الانتفاعلغيره من الشركاء عن 

                                                           
أولى، دار الجامعة الجديدة مصر،  ومصادرها، الطبعةالوجيز في الحقوق العينية الأصلية احكامها  ،السعودرمضان أبو  1

 . 07ص  7011سنة 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.33/31من الأمر  837المادة  2
 .30ص  ،المرجع السابق ،يوسف محمد عبيدات 3
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.33/31من الأمر  833المادة  4
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به بنفسه او بواسطة غيره فإذا كان دار  والانتفاع، واستغلالهالمال الشائع وينتقل بإدارته 
فيمكنه ان يسكنه او يؤجره او كان ارضا زراعية فحق له ان يتولى أمر زراعتها على حسابه 

لحساب باقي  عهوانتفادارته ونفقته او تأجيرها ،وعلاوة على ذلك فليس له ان يخضع في إ
 ]1[اء.الشرك

 اجماع الشركاء على لنفادهوعليه يمكن القول ان قسمة المهايأة المكانية هي عقد يلتزم     
المقابل ان  الشائع، وفيكل واحد منهم بمنفعة جزء مفرز يعادل حصة في الملك  يختصأن 

بباقي الأجزاء لشركائه ومثال ذلك ان يكون المال الشائع  الانتفاع يتنازل هذا الشريك عن
الثاني بالطابق الأخر فيكون  واختصالأول  بالطابقالشريكين  أحد اختصمنزلا بطابقين 

بالجزء الخاص به فله ان يسكنه او يؤجره إلى غير  الانتفاعكل واحد منهم مطلق الحرية في ل
 [2] .ذلك
 .مدة قسمة المهايأة المكانية.2

الملاحظ ان المشرع الجزائري قد سوى بين الحد الأقصى لمدة المهايأة وبين المدة التي     
حيث نصت  ،سنواتخمس لبقاء في الشيوع لأكثر منها وهي الاتفاق مقدما على ا زلا يجو 
لمدة تزيد عن خمس  هذا الاتفاق حلا يص»انه:  من القانون المدني الجزائري 377المادة 

جديد كانت  اتفاقالمدة المتفق عليها ولم يحصل  انتهتسنوات فإذا لم تشترط لها مدة او 
السنة الجارية بثلاثة  انتهاءإذا لم يبلغ الشريك شركاءه قبل  ،دتتجدمدتها سنة واحدة 

  ]3] .«في التجديد بلا يرغانه  أشهر
للشركاء في الملكية الشائعة على ان يتفقوا  زلا يجو من خلال هذا النص نستخلص ان    

عليها على ذلك  زادت المدة المتفق، فإذا سنوات3على قسمة المهايأة المكانية لمدة تزيد عن 
ذلك أن المهايأة المكانية وإن كانت تفرز المال من حيث المنفعة تبقيه  سنوات3انقضت إلى 

اء في الشيوع في الملكية بموجب الاتفاق يجبر الشريك على البق ولا،شائعا من حيث الملكية 
المدة المتفق  انقضتاو على المدة   اتفاقعلى  يحصل اما إذا لمسنوات،3 تزيد عنلمدة 

                                                           
 .07، المرجع السابق، صرمضان ابو السعود 1
، قسمة المال الشائع وأحكام دعوى الفرز، الطبعة السابعة، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة محمد عزمي البكري  2

 .744، ص 7004
 3المادة 833من الأمر31/33 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
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المهايأة فإن المدة تكون سنة واحدة في الحالتين تتجدد سنة تلو الأخرى  استبقاءعليها مع 
ويجب أن يكون ،في تجديد المهايأة  بلا يرغأحد الشركاء الأخرين أنه  ناعل اإلا إذوهكذا ،

والذي يقع في العمل أن  جارية بثلاثة أشهر على الأقلالسنة ال انتهاءهذا الإعلان قبل 
سنوات أو أكثر 3 مما تدو من مدة إلى أخرى وكثيرا  المهايأة المكانية تدوم لمدة طويلة فتجدد

هايأة هي خير قسمة للمال  وهذا أكبر دليل على هذا الم  ،دون أن يرغب أحد في إنهائها 
 [1].تعامل على أساسهاالإلى  واطمأنواإليها الشركاء  ارتاحالشائع 

 .تحول قسمة المهايأة المكانية إلى نهائية.3
مالم يتفق الشركاء ،إلى قسمة نهائية  انقلبتسنة 13إذا دامت قسمة المهايأة المكانية لمدة  

وإذا دامت قسمة »بقولها  الثانيةفي فقرتها 377عليه المادة  تما نصعلى غير ذلك وهذا 
مالم يتفق الشركاء على غير ذلك ،إلى قسمة نهائية  انقلبتالمهايأة خمسة عشرة سنة 

 افترض وإذا أجاز الشريك على الشيوع جزء مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة سنة
  ]2]» .مهايأةقسمة  ىلإ ان حيازته لهذا الجزء تستد

شريك على ال أنه إذا حاز لهمالسابق بذلك قاعدتين هامتين أو فوضع بذلك النص ا     
أفترض فرضا قابلا لإثبات ،الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة 

لكن  ،العكس أن حيازته لهذا الجزء قامت على أساس قسمة مهايأة سبق إبرامها بين الشركاء
سبق ما يثبت بعد أن يضع الشريك يده على جزء مفرزا إلى  الاهتداء بما يصعكثيرا 

وجود هذه القسمة وأعفى النص هذه الصعوبة العملية وفرض  فذلل ،حصول قسمة مهايأة
زاء إلا الأج لتناو تلا وواضح أن هذه القرينة القانونية  ،الشاق الإثباتذلك من هذا بالشريك 

 الثانيةالقاعدة ،أما أما بقية المال الشائع فيبقي على الشيوع  ،الشركاء اهحاز  المفرزة التي
مدة خمسة عشرة  حاز الشريك جزءا مفرزا يعادل حصته في المال الشائعمتى أنه  مفادها

فإن قسمة  ،قسمة مهايأة سابقة قامت الحيازة على أساسهاوجود  افتراض سنة وكان هناك أو
مالم يتفق الشركاء مقدما ،ة سنة إلى قسمة نهائية المهايأة تنقلب بمجرد تمام الخمسة عشر 

ولما كانت هذه القسمة النهائية لابد من تسجيلها شأنها في ذلك شأن أية ،على غير ذلك 

                                                           

 1 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص 113.
 2 المادة 07/833 من الأمر 31/33 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
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ويعتبر تاريخ هذه ،لها  مثبتةفلا بد من كتابة ورقة  ،قسمة أخرى ولو أنها تتم بحكم القانون 
 ]1[.المهايأة المكانية ابتداءوقت  نلا مالخمس عشرة سنة  انتهاءالقسمة من وقت 
 .الزمانية ثانيا: المهايأة

 .تعريف المهايأة الزمانية.1
من قانون 374قسمة المهايأة الزمانية من خلال نص المادة لتطرق المشرع الجزائري    

 يجوز أن تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن»مدني جزائري بقوله 
 [2].«المال المشترك كل منهم لمدة تناسب مع حصته لانتفاع لجميع او يتناوب

ن قسمة المهايأة الزمانية هي قسمة من خلالها يتفق الشركاء أالنص  من خلاليتضح    
الشائع عن طريق المناوبة لمدة زمنية معينة تتناسب مع حصة كل  بالمالعلى أن ينتفعوا 

يبدأ شريك أخر  انتفاعهمدة  وبانتهاءينتفع أحد الشركاء بالمال الشائع كله  منهم، بحيثواحد 
 [3] .وهكذابكل المال  الانتفاع

 في  حيث أن الشركاء يقومون  ،اقتسامه نلا يمكالمهايأة الزمانية فيما  ثما تحدوغالبا    
تحديد مدة  بينهم، معسموه أجزاء مفرزة تدون أن يقبالمال الشائع عقارا كان أو منقولا الانتفاع 
كما ذهب بعض القانونين إلى أن قسمة المهايأة الزمانية هي التي  ،لكل واحد منهم الانتفاع

يتبادل فيها الشركاء منافع المال المشترك أزمانا بحسب حصصهم فيه والغالب حصول هذه 
ويكون هذا  الانتفاع تساوي مددتوفي حال تساوت الحصص ، [4] .المنقولاتالقسمة في 

وذلك لصعوبة  ،المهايأة زمانية ن ما تكو وليس المكان وغالبا ،وارد على الزمان  الأخير
ما يدفع بالشركاء إلى أكثر من شخص في الوقت نفسه هذا  لكي ينتفع بها واقتسامهاتجزئتها 

ؤ فمثلا المال المملوك على الشيوع يتمثل في سيارة فيصعب التهاي،قسمة المهايأة الزمانية 
لذلك يتم اللجوء إلى المهايأة الزمانية لكي ينتفع بها كل شريك خلال  ،عليها مهايأة مكانية

                                                           

 1عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 119-111.

 2 المواد833  -837من الأمر 33/ 31 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
 3يوسف محمد عبيدات، المرجع السابق، ص 41.    

 4 محمد عزمي البكري ، المرجع السابق، ص 737.
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الزمانية إلى قسمة نهائية مهما  المهايأةتنقلب  ولا ،[1] شهرأو  سنة مدة زمنية معينة مثلا 
تطبيقه هنا  نلا يمكلأنه ،إليها  بالنسبة يالاستثنائولم يورد القانون هذا الحكم ،طالت مدتها 

 .ية المكان المهايأةكما أمكن تطبيقه على 
 الزمانية.مدة قسمة المهايأة .3

ومن ثم تسري عليها  ،لم ينظم القانون مدة المهايأة الزمانية كما نظم مدة المهايأة المكانية    
 القواعد العامة في هذا الشأن ومضمون هذه القواعد أنه يجوز للشركاء في الملكية الشائعة أن

الشركاء  اتفاقشريطة أن يترتب عن  ،الشائع المالب لانتفاعل بيتفقوا على عدد دورات التناو 
 [2] .سنواتإلى إجبارهم على البقاء الشيوع مدة تزيد عن خمس 

أقصى فيجوز أن يتكرر  للمهايأة الزمانية حد ليستأنه ل يمكن القو  قما سبوبناء على      
 تناوبوايحرية تحديد الفترة الزمنية التي  ولقد ترك المشرع للشركاء متعددة،التناوب لنوبات 

ترك لهم  الشركاء، كماروعي تناسبها مع حصص  تىالشائع م بالشيءفيها  بالانتفاعفيها 
بالشيء  الانتفاعوالأصل أن الاتفاق على تحديد مدة  ،حرية تحديد عدد دورات التناوب

المدة  انتهاءقبل  حتىطلب القسمة النهائية  من الشركاء علا يمنزمنية  مهايأةخلال  عالشائ
أن قسمة المهايأة تتضمن إجبارا على البقاء في الشيوع  واإلا إذا أتفق ،المحددة لقسمة المهايأة

 [3] .سنواتخمس  ان تزيد مدتها عن  زلا يجو  وعندئذ،مدتها  انتهاءلحين 
بحيث يمكن للشركاء أن من التجديد في مدة هذا النوع من المهايأة  علا مانواضح أنه وال    

او أن يتفقوا على أن تقل المدة عن سابقتها أو تزيد دون أن يتقيدوا بعدد المدة  يجددوا نفس
ومن أمثلة المهايأة  ،وإن طالت المدة فإنها لن تتحول إلى قسمة نهائية أبدا ،التجديدمرات 

 ،اشهر1الثلث  سنة، وصاحبالشائع لمدة  بالمالالزمانية أن ينتفع صاحب النصف 
 [4]أشهر.  4وصاحب السدس 

 

                                                           
والسياسية القانونية الحلي، العلوم  المحقق ، مجلةمقارنةالقانوني للمهايأة دراسة  التنظيم ،عبد حمادي ،ميثاق طالب 1

 .119 ، ص7014، سنة 07العدد
 .170المرجع السابق، ص  الرزاق أحمد السنهوري،عبد 2
 .774، المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران 3
العدد  ،الباحث للدراسات الأكاديمية ، مجلةالجزائري قسمة المهايأة في الأعيان المشتركة في القانون المدني ،، نسيمة درار4

 .797ص،7014، سنة الجزائر ،بلقايد، تلمسانجامعة أبوبكر ،07
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 اني ثال الفرع
 .المال الشائع ونفقاته وإدارته ظالأعمال اللازمة لحف

الشائعة تتطلب وجوب من يملك أكثر من نصف المال  المعتادة للملكية الإدارةعمال أ إن 
وما  التلف،لكن قد يحدث وأن يكون هذا الأخير على وشك الهلاك أو  بها، الشائع للقيام

وذلك عن  الوقائية،التدابير  ذتخالا قاعدة الأغلبيةوارد على  ستثناءيدفع بتدخل أحد الشركاء ا
وسائر  لحفظانفقات  تحملو ( ولاأ)اللازمة لحفظ الشيء الشائع  توليه الأعمالطريق 

 ثانيا(.)التكاليف 
 .الشيء الشائعلحفظ اللازمة  أولا: الأعمال

لأنها  معتادة، ذلكإن أعمال الصيانة والحفظ تعد من أهم مظاهر الملكية الشائعة إدارة      
 [1] .حق لكل شريك في الشيوع يمكنه أن يتولاها بمفرده دون الحاجة لموافقة بقية الشركاء

شريك في الشيوع الحق في أن  لكل» بقولها:قانون مدني  113المادة عليه  تما نصوهذا 
 «لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء مما يلز من الوسائل  يتخذ

وبهذا النص فقد أخرج المشرع هذه الأعمال عن الخضوع للقاعدة العامة في إدارة المال    
أنها تتطلب  اعتبارعلى  ،والتي تقضي بوجوب تحقق إجماع الشركاء للقيام بأعمال الإدارة

 بالقياموعليه سمح لكل شريك أن يستقل  ،في القيام بها ولا تضر بباقي الشركاء الاستعجال
بهدف تسهيل المحافظة على المال الشائع من أي خطر وشيك  وذلك البقية،بها دون رضا 

 [2] .المشتركةورعاية للمصلحة 
قانونا أنه  من المقرر»:المحكمة العليا في إحدى قرارتها إلى أنه ت وفي هذا السياق ذهب    

ولو ،أي إجراء يراه ضروريا لحفظ الشيء المشاع  يتخذيمكن لكل شريك على الشيوع أن 
من ثمة فإن قضاة الموضوع لما رفضوا طلب الشريك في  كان بغير موافقة باقي الشركاء

 [3] .«القانون تطبيق  أساؤاقد  يكونوا المال الشائعالشيوع بمراجعة الإيجار للحفاظ على 

                                                           
 .77السابق ص  ، المرجعالسعودرمضان أبو  1
 .721 السابق، صجع المر ، محمد عقوني 2

 .171، ص 1993، سنة07،  المجلة القضائية، العدد74/07/1993مؤرخ في  17 37 33قرار رقم  3
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بتاريخ  الصادر 117711الصادرملف رقم  المحكمة العليا في إحدى قرارتها أقرتكذلك 
الصفحة  1994سنة  07جلة القضائية للمحكمة العليا عددلمنشور في الما 77/11/1994

من  يتخذالمقرر قانونا أنه يحق لكل شريك في الشيوع أن  نم»أنه: مبدأ مفاده  147
ثبت في  ولماالشركاء، كان ذلك بغير موافقة باقي لحفظ الشيء ولو  مالوسائل ما يلز 

على الطاعن الذي يمللك في الشيوع المحل  اشترطواالقضية الحال أن قضاة الموضوع 
 ضدها، فإنهمالمتنازع عليه وكالة من جميع الورثة لرفع دعوى ترمي إلى طرد المطعون 

 [1]  ».للنقضالقانون وعرضوا قرارتهم  خرقوابذلك 
ترميم  احتاجوأعمال الحفظ والصيانة قد تكون مادية مثل صيانة المال الشائع وترميمه إذا    

سند  فسادها، وتسجيلالثمار قبل أن تتلف وبيعها قبل  سور، وقطفوتحويطه بسياج أو 
إجراءات  اتخاذوقد تكون تصرفات قانونية أو  للتسجيل،ملكية إذا كان هذا السند في حاجة 

 حيازة أجنبي بنية تملكه  الشائع في كان المالأو رفع دعاوى مثل دعوى قطع التقادم إذا 
إذا  الاستحقاقورفع دعوى ،لذلك  اوى الحيازة إذا كان هناك وجه المكسب ورفع دع لتقادمبا

فع الضرائب والرسوم المستحقة دودعوى تعين الحدود و ،لشائع في يد مغتصب كان المال ا
ودفع فوائد هذه ، بامتيازأو  باختصاصللدولة وتسديد أقساط  الديون المضمونة برهن أو 

والشريك في الشيوع عند  ،اتنفيذا جبريعليه المال الشائع عرضة للتنفيذ  ن لا يكو الديون حتى 
قيامه بأعمال الحفظ على النحو المتقدم يعتبر أصيلا عن نفسه ثم وكيلا عن باقي الشركاء 

تمت أعمال الحفظ  الوكالة، فإذافيرجع عليهم بدعوى  عمله،إذا لم يعترض أحد منهم على 
 [2] لة.الفضاعوى دويرجع الشريك عليهم ب إليهم،دون علم منهم أعتبر فضوليا بالنسبة 

فإنه يرجع  اعتراضهممن  بالرغمباقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ  اعترضأما إذا    
وهناك رأي يقول بأن الشريك يعتبر في جميع هذه الأحوال  سبب،بدعوى الإثراء بلا عليهم 

 [3] النيابة.فيرجع عليهم دائما بدعوى  الحفظ،نائبا عن شركائه نيابة قانونية في القيام بأعمال 

                                                           

 1 يو سف دلاندة، الوجيز في الملكية العقارية الشائعة، الطبعة 7017، دار هومة، الجزائر، ص 33.
، ص 1911الاولى، الطبعة الثانية، مصر، سنة  ، الأموال والحقوق وحق الملكية بوجه عام، الجزءمحمد كامل مرسي2

107. 
 .107، المرجع السابق، ص الرزاق أحمد السنهوري  عبد3
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أعمال الإدارة الغير المعتادة من قبل ي وبل هن قبل أعمال الحفظ تعد أعمال التحسين م ولا
أن يقوم بها قبل إبلاغ شركائه  السهام،وبناء عليه يمنع على الشريك ولو كان مالكا لأكثرية 

 [1]. إجرائه من تحسينات اعتزمبما 

 الحفظ والإدارة وسائر التكاليف  ثانيا: نفقات
إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة  تنفقا» مدني:قانون  319نصت المادة 

كل بقدر  الشركاء،يتحملها جميع  المال،عليه سائر الناتجة عن الشيوع أو المقررة على 
 .«حصته مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

وليس هذا النص إلا تطبيقا للقواعد العامة فطالما أن كل الشركاء في الشيوع ملاك للمال   
هذه  حصته، ومثالكل بقدر جميعا عليهم الشائع فمن البديهي أن تنقسم تكاليف هذا المال 

 عليه،وترميمه أو تحويطه بسور والضرائب المفروضة  صيانة،صرفت في النفقات التي 
من القانون 304المادة عليه  تما نصط المشترك أو تجديده وهذا ونفقات إصلاح الحائ

نفقة ترميمه  له، فإنلم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي حصص  افإذ» المدني:
 «فيهسبة حصته بنعادة بناءه تكون على الشركاء كل وإ

أعلاه يتضح أن المشرع الجزائري عدد نفقات الحفظ على  319المادة  خلال نصومن    
باستثناء في إطارها جميع النفقات الضرورية لحفظ الشيء  الحصر، فيدخلسبيل المثال لا 

لا يمكن للشريك الرجوع على الشركاء  كمالية، والتيالتي صرفت في أشياء  النفقات
 [2] .مناعليها صراحة أو ض اوافقو بخصوصها إلى إذا 

ينفرد فنفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر التكاليف يتحملها جميع الشركاء إلا أنه قد   
ففي هذه الحالة يحق  ،الاستعجالضرورة تقتضي نفقات حفظ المال لما  بتوليالشركاء  دأح

وذلك لأن قيام الشريك بأعمال الحفظ إنما  ،كل بقدر حصتهوع على بقية الشركاء له الرج
ولا ينحصر في جزء معين منه  ،كله المشاعصاحب حق يرد على المال  باعتبارهيكون 

ويستفيد منها باقي الشركاء بمقتضي ،فإن منفعة هذه الأعمال تعود على الشيء كله  تاليوبال
، ولا توجد قواعد خاصة في القانون المدني الجزائري الشيء مالهم من حق ملكية مماثل على

                                                           
 .733، المرجع السابقمحمد وحيد الدين سوار 1
، مجلة القانون الجزائري  نفقات حفظ المال المشاع في الفقه الاسلامي والقانون المدني ، محمد بلعتروس،بلخير حمداني 2

 . 74 ص، 7019، جامعة أحمد دراجة أدرار، سنة النشر 07، العدد 03والمجتمع، المجلد 
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معه فيما سبق له إنفاقه من  للإسهامتنظم طريقة رجوع الشريك المنفق على شركائه الباقين 
ق في هذا الشأن القواعد العامة وفي هذا  السياق حفظ المال الشائع ، ومن ثمة تطب أجل

كان  اما إذها المشرع الفرنسي وهي حالة وقد أقر ،المشرع الجزائري يذكرها حالة خاصة لم 
أحد الشركاء وكيلا عن الباقين في تحصيل عائد المال الشائع كأجرته أو بيع ثماره 
والحصول على ثمنها أو يضع مستأجرا المال الشائع شيكا بمبلغ الأجرة لحساب أحد الشركاء 

حفظ المال  على أعمال الاتفاقهذا المال  استخدامففي هذه الحالات يستطيع هذا الشريك 
 ، وذلك دون حاجة إلى موافقة شركائه الباقين ،ودون حاجة إلى الحصولالشائع بالقدر اللازم

 [1].إذن قضائي على

أنه يستطيع كل شريك أن يتخلص من هذه  الصدالدكتور عبد المنعم فرج  ضيفكما ي
النفقات والتكاليف إذا تخلى عن حصته في المال الشائع ، وذلك طبقا للقواعد العامة التي 

ويترتب عن ذلك أن تصبح حصة الشريك المتخلي ملك  ،يجبر التخلي عن أي حق عيني
ل باقي الشركاء في هذه الحالة يتحمو كل بقدر حصته في المال الشائع ، للشركاء الأخرين

النفقات كل بقدر حصته الجديدة ، وإذا كان هذا المال الشائع عقارا وجب تسجيل هذا التخلي 
كي تنقل الملكية إلى الشركاء الأخرين ، وفي الأخير فإنه يمتنع عن الشريك أن يتخلى  أقيده

 خطأ منه ى هذه النفقات ترجع إلى كي يتخلص من النفقات إذا كانت حاجة المال الشائع إل
 [2].إذ يتعين عليه في هذه الحالة أن يتحملها وحده

 
 

 المطلب الثاني
 .إدارة الملكية الشائعة بأغـلبية الشركاء

اهتمت مختلف القوانين من  الشائع ولهذامن اهم ما يشغل الشركاء في الشيوع هو إدارة المال 
نها ان تسهل أالأخيرة التي من ش هاته،خلال نصوص القانون المدني بكيفية إدارة هذا المال 
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وبما ان ،فضلا عن تفادي الخلافات التي تنجم عن هذه الشراكة  بها،على الشركاء القيام 
من شخص فان القانون والمنطق يقضي بان تكون إدارة المال  لأكثرالمال الشائع مملوك 

ها ما كرسته مالم يتفق على غير ذلك و  ،الشائع كما سبق بيانه من حق الشركاء مجتمعين
 المدني.من القانون  313المادة 

 أحدهمفاعتراض  الشائع،اء على إدارة المال يتحقق اتفاق جميع الشركلما ق لكنه نظرا الى انه
مفرقا بين اعمال الإدارة  بالأغلبيةالاجماع فقد اكتفى المشرع  بمبدأيؤدي الى الاخلال 

 .( الفرع الثاني) المعتادةالإدارة غير  ( واعمالالأولالفرع المعتادة )
 الفرع الأول

 .الإدارة المعتادة أعمال
غير أساسي في المال الإدارة المعتادة الاعمال التي لا تؤدي الى احداث ت بأعماليقصد 

 [1] له.التعديل في الغرض الذي اعد  إلى الشائع، أو
 تقع تحت حصر معين كما تم تعريف اعمال الإدارة المعتادة على انها تلك الاعمال التي لا 

يدخل في اطارها كل الاعمال التي يقصد بها استغلال الشيء تحصيلا لثماره  ،مرن ومعيارها 
بالإضافة الى ما يستلزمه هذا الاستغلال من اعمال متى  له،طبيعته وما اعد  بما يتناسب مع

 [2] المالية. للذمةالأساسية لم يترتب عليها المساس بأحد العناصر 
ومما سبق يمكن القول ان اعمال الإدارة المعتادة هي كل تلك الاعمال التي يهدف من    

 جهة، ويؤديخلالها الشركاء الى استعمال المال الشائع استعمالا لا يغير في طبيعته من 
ذلك زراعة ارض مشتركة يقصد بيع  أخرى، ومثالالى الحصول على ثماره ومنافعه من جهة 

 [3] .وبيعهواعمال جني المحصول  والآلات لخدمتهالك شراء البذور وكذ وتأجيرهاثمارها، 
وبالرجوع الى نصوص القانون المدني الجزائري نجد ان المشرع الجزائري قد خول     

يكون  يستقر عليه رأي الأغلبية الشركاءالقيام بأعمال الإدارة المعتادة فما  الشركاء لأغلبية
يكون ملزما  »:من القانون المدني بقولها 317/01عليه المادة  تما نصملزما للجميع وهذا 

الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة وتحسب  عليه راي اغلبية  رما يستقللجميع كل 
                                                           

 1 يوسف محمد عبيدات، المرجع السابق، ص 37.
 2 همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص 731.
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على أساس قيمة الانصبة فان لم توجد الأغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الأغلبية 
التدابير اللازمة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع  الشركاء ان تتخذ

الشائع  بالمالكما لها ان تضع للإدارة ولحسن الانتفاع ،أيضا ان تختار مديرا  وللأغلبية
تولى  خاصا اذايعا سواء كان الخلف عاما او حتى على خلفاء الشركاء جميسري  نظاما 

 ]1]«.كيل عنهمعند و احد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين 
يستفاد من هذا النص ان اعمال الإدارة المعتادة يمكن القيام بها من قبل الشركاء الذين   

فلو كان  ، هي اكثر من نصف الحصصهنا  اغلبية الحصص والاغلبية المقصودةيملكون 
بالمئة من المال الشائع كان  31المال مملوكا لخمسة اشخاص وكان اثنان منهم يملكون 

حتى ولو كانوا من حيث عدد الأشخاص اقلية ، اعمال الإدارة المعتادة القيامالحق في  الهم
 وللأغلبية،ساس قيمة الحصص لا بعدد الأشخاص تحسب على أأسلفنا  لان الأغلبية كما 

فيكون  ،أجنبياتختار مديرا من بين الشركاء او  أنان تتولى  بنفسها هذه الاعمال بدلا من 
الأغلبية نظاما لحسن الانتفاع بالمال  حددتواذا ،الشأن في اعمال الإدارة المعتادة  وصاحب
كان أعلى جميع الشركاء وعلى خلفائهم سواء يسري  فانه  ،به سائر الشركاءيتقيد الشائع 

بشرط عدم التعسف في استعمال الحق خصوصا اذا كانت  ،لفا خاصاخلفا عاما او خ
 جيزفإن النص ي ،الة عدم توفر الأغلبية المطلوبة في حو الأغلبية تتحقق في شخص واحد 

تعين مديرا للمال  أو انلحفظ المال  مما يلز ان يطلب احد الشركاء من المحكمة ان تتخذ 
  . ]2[به الانتفاعالشائع ،وذلك حتى لا يتعطل سير 

 .عمال الإدارة المعتادةأتولي أغلبية الشركاء  أولا: حالة
الباقون فتكون الإدارة في  اعتراضتوليها مع  ، أوللإدارةعند عدم تولي أحد الشركاء وتكون 

يد أغلبية الشركاء على أساس قيمة الأنصباء فإذا كانت هناك أغلبية متفقة على الوجه الذي 
 يدار به المال الشائع فهذه الأغلبية هي التي تديرا هذا المال ولو كانت شخصا واحد من 

ن عددهم أن الشركاء يملك أكثر من نصف المال الشائع وليس لباقي الشركاء مهما كا
الأقلية أن  المعتادة، وليسيعترضوا على إدارة الأغلبية مادامت لم تخرج على حدود الإدارة 
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في الإدارة وراعت مصالحها  حقها استعمالتعترض إلا إذا كانت الأغلبية قد تعسفت في 
وأهدرت مصالح الأقلية لاسيما إذا كانت الأغلبية عددا قليلا من الشركاء أو كانت شريكا 

 [1] الشيوع.الأقلية وهو طلب القسمة للخروج من  هتلوذ بملجأ أخر  فقط، وهناكواحدا 
مثال ذلك أنه إذا كان لأحد الشركاء أكثر من نصف المال الشائع كان له ذلك حق الإيجار 

وأجر المال الشائع كله لشريك يملك الثلث هو  7\1إذا كان لا يملك إلا الثلث  وحده، أما
موافقين على الإيجار حيث أنهما يملكان  (الشريكان )المؤجر والمستأجر بذلك الأخر كان 

الثلثين فإن الإيجار ينفد على سائر الشركاء ويسري أيضا في حق باقي الشركاء حتى ولو 
لا وقد ترى الأغلبية أن ]2[.أجر الشريكان الذين يملكان الثلثين للعين الشائعة كلها الأجنبي

من غيرهم في هذه  المال الشائع بنفسها بل تقيم وكيلا عنها من بين الشركاء أنفسهم أو رتدي
وأعمال الإدارة التي  ،الإدارة فيكون هذا الوكيل نائبا عن الأغلبية في حدود الإدارة المعتادة

وقد ترى الأغلبية عدم إطلاق يد هذا الوكيل بل تضع الجميع، تقوم بها تكون نافدة في حق 
الشائع وإدارته فيصبح هذا النظام ملزما لجميع الشركاء  بالمال الانتفاعا يكفل حسن نظام

 كالمشتري خاص ، ومن خلف لوارث كاوللوكيل وملزما لمن يخلف الشركاء من خلف عام 
يتضمن هذا النظام قيودا على سلطة الوكيل فلا يستطيع مثلا أن يؤجر المال الشائع  وقد

يلزم بإيداع ربع المال في مصرف معين وبديهي أن هذا النظام قابل  سنة، أومن لأكثر 
للتعديل ويعد له من يملك وضعه فيجوز لأغلبية الشركاء وليس من الضروري أن تكون هي 

ما نفسها الأغلبية التي وضعت النظام تعديله أو إلغاؤه ووضع نظام جديدا أو إلغاؤه وهذا 
ا أن تضع له مديرا، كماأيضا أن تختار  لبيةلأغاو ». ري جزائقانون مدني 7\317المادة  هأكدت
الشائع نظاما يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء  لمالبا الانتفاعدارة ولحسن للإ

  ]3[ .«خاصاكان الخلف عاما أو 
 .عدم توفر الأغلبية اللازمة لإدارة المال الشائع ثانيا: حالة

ل الشائع وتعارضت ميولهم قيمة الأنصباء لإدارة المافإذا لم تتوفر أغلبية الشركاء بحسب 
إلى القضاء فتجوز لأي شريك أن يرفع الأمر إلى  الالتجاءلم يبقي إلا  اتجاهاتهم واختلفت
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الضرورة تضيها قتالإجراءات والتدابير التي  باتخاذالمحكمة وعلى المحكمة أن تأمر 
الأراضي الزراعية وتندب لذلك أحد الشركاء  بإيجارفقد تأمر  ،للمحافظة على الملكية الشائعة

وقد تعين عند الحاجة مديرا للمال الشائع من الشركاء او من غيرهم   ،لإبرام عقد الإيجار
ويكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي فيقوم بأعمال الإدارة المعتادة ويقوم الحساب 

وعند ذلك ينتمي المدير  اتفاقإلى وذلك كله إلى أن  يعود الشركاء أو أغلبيتهم  ،للشركاء
هاته القاعدة ]1[المختار من طرف المحكمة أو إلى أن تتم الإجراءات قسمة المال الشائع.

فإن لم توجد أغلبية فللمحكمة بناء »قانون مدني جزائري بقولها 317 نصت عليها المادة 
الحاجة من يدير المال التدابير اللازمة ولها أن تتعين عند  تتخذعلى طلب أحد الشركاء أن 

 .«الشائع 
من قانون مدني  704فيكون لهذا المدير المعين سلطة الحارس القضائي حيث تنص المادة 

يجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شعور الإدارة أو قيام نزاع »جزائري 
ذوي الشأن وتنتهي هذه بين الشركاء إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق 

 .«الحراسة في هذه الأحوال إذا عين مسؤول إداري بصفة مؤقتة أو نهائية
أعمال الإدارة ويقدم حسابا عليها للشركاء ويعمل على المحافظة  بتوليحيث يقوم هذا المدير 

قانون مدني جزائري  703المادة  ماكدتهمن أجله وهذا  هما عدعلى المال الشائع في حدود 
الأموال مع القيام  على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه بالمحافظةزم الحارس يل»

 باتفاقالمهمة الموكلة إليه  بانتهاءوتنتهي مهمة الحارس القضائي العادي الرجل بها قيام 
 [2] «.الاختلافالشركاء على إدارة المال الشائع أي زوال 

 .تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع ثالثا: حالة
متفق عليه كأصل عام غير  وما هوهذا ،الملكية الشائعة من حق جميع الشركاء دارة إتكون 

أنه قد ينفرد أحد الشركاء أو تقوم الأقلية التي لا تملك الأغلبية المتطلبة بإدارة المال الشائع 
أصلا عن نفسه ووكيلا عن  بالعملولم تحرص على ذلك بقية الشركاء فيعد حينها المنفرد 

ائع نافذا في حقهم وكذلك باقي الشركاء مالم تكن تحتوى تعسفا فيكون إيجاره مثلا للمال الش
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قبضه الأجرة وقيامه بأعمال الصيانة ودفعه للضرائب وغير ذلك من أعمال الحفظ وعلى كل 
 [1].فيه وكيلا وذلك في حدود قواعد الفضالة ن لا يكو حال فإن هذا الوكيل يعد فضوليا فيما 

وفقا لما نصت عليه  ضمنية بموجب وكالة وكالة، الإدارةيتولى  الأصيلكما أن الشريك 
 .«عنه عد وكيلامن الباقين  اعتراضالإدارة دون  ءأحد الشركاذا تولى إ»7\317المادة 
الملكية الشائعة أن تتولى كافة أعمال الإدارة مع ضرورة إخطار  الإدارةفي  فالشريكوعليه 

يمكن للشريك المدير أن  باقي الشركاء بكل الإجراءات التي يتبعها من أجل تنفيذه للوكالة ولا
جزائري  قانون مدني 331المادة  هما نظمتيستعمل المال الشائع لمصلحته الخاصة وهذا 

للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وعليه يقع عليه تقديم حساب  زلا يجو »بقولها:
 [2]«.الجزائري  قانون مدني333 عن أعمال وكالته طبقا للمادة 

فيجوز في إدارة الملكية الشائعة وبعد تولي الشريك هذه الأخيرة دون وعلاوة على ذلك 
ذلك بمثابة عزل له عن الوكالة  معارضة أن يعترض على إدارته قسم من الشركاء فيكون 

على إدارته بضمهم حصة الشريك  اعتراضهم شكل الشركاء الذين يبدون  االضمنية فإذ
الإدارة كونه مازال معينا من قبل الأغلبية فتنفد الأغلبية فيحق لهذا الشريك أن يبقي متوليا 

تصرفات وأعمال إدارته للمال بحق الأقلية المعترضين من الشركاء أما في حالة تشكيل 
ويلزم الأقلية  للا يمثالمعترض بنسبة لا تقل عن النصف من الحصص فيما يعتبر الشريك 

 ]3] الإدارة.عن  بالتنحي

أحد من الشركاء في تولي الإدارة ولم تقم الأغلبية  ولم يرغب اعتراضحالة حصول  في  أما
ولا فتكون الإدارة من حق الأغلبية  ،المدير باختيارمن الشركاء على أساس قيمة الأنصباء 

ارة لل الإدم تتوفر الأغلبية وأدى ذلك إلى شوفي حالة ل،أن ينعقد الإجماع بينهم  يشترط
 اتخاذطلب من المحكمة المختصة يو القضاء إلى  ءاللجو  فيجوز لأي شريك الحق في

عليه المادة  تما نصوهذا التدابير الضرورية ولها أن تنصب مديرا للمال الشائع عند اللزوم ،
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 تتخذفإن لم توجد أغلبية ,فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن »فقرة الأولى 317
 [1].«المال الشائع التدابير اللازمة ولها أن يعين عند الحاجة من يديرا

 الثاني:الفرع 
 .أعمال الإدارة غير المعتادة

لتقرير  لمعتادة حيث نتطرق إلى الأغلبية اللازمةإدارة غير ا أعمالفي هذا  ستتناول   
ثانيا(، )الأغلبية على قرار  الاعتراضالأقلية في  ثم إلى حق أولا() المعتادةالإدارة غير 

 المعتادة.أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير  انفراد حالة لسنتناو وأخيرا 
غير المعتادة بأنها تلك الأعمال الرامية إلى إجراء تغيرات جوهرية  الإدارةتعرف أعمال    

أساسية في الغرض المعد له المال الشائع بهدف زيادة أو تحسين قدراته في تقديم أفضل 
به. كما عرفها البعض على أنها تغير لشيء بما يغير ويعدل من  الانتفاعالإمكانات عند 

ذلك تحويل  تخصيصه، ومثالغرضه المألوف المعتاد الذي أعد له هذا الشيء بطبيعة أو 
تحويل أراضي زراعية إلى بنايات أو إقامة مصانع فوقها وهذه الأعمال  فندق، أوالدار إلى 

في المال الشائع لذلك لم  تغيرا أساسيانها تتضمن دارة المعتادة لأتعتبر أخطر من أعمال الإ
أغلبية خاصة غير عادية تستلزم في  اشترطيكتفي المشرع بالأغلبية العادية للشركاء وإنما 

 .حالة القيام بها
وللتفرقة بين الإدارة المعتادة وغير المعتادة معيار واحد هو التحقق من حصول تغيير    

المألوف للشيء الشائع فإذا لم يغير أو يعدل غرضه الذي أعد له هذا  الاستعمالوتحويل في 
بأن كان هناك تغيير أو  فهنا نكون أمام إدارة معتادة للمشاع وإذا حصل العكس الشيء

غير مألوف وبتالي أمام إدارة  استعمالتحويل في الغرض المخصص له المشاع كنا أمام 
كبر من الألى أن إذن المحكمة لأصحاب القدر غير معتادة للشيء الشائع ويذهب البعض إ

 أعمالالحصص هو الشرط الوحيد الذي وضعه القانون تفريقا بين أعمال الإدارة المعتادة 
 [2]الإدارة غير المعتادة. 
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للشركاء الذين يملكون أغلبية ثلاثة أرباع المال »قانون مدني جزائري 313المادة فنصت 
بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في  الانتفاعالشائع أن يقرروا في سبيل تحسين 

عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قرارتهم إلى باقي  جما يخر الغرض الذي أعد له 
 «.من وقت الإعلانحكمة خلال شهرين ء حق الرجوع إلى المالشركاء ولمن خالف من هؤلا

[1] 

ويلخص من هذا النص أن هناك أعمال إدارة تخرج عن حدود الإدارة المعتادة فهذه تتولاها 
 أمام المحكمة. الاعتراضحق  الموافقة قلية غيرللأأغلبية أكبر من الأغلبية المعتادة ويكون 

 اللازمة لتقرير الإدارة غير المعتادة أولا: الأغلبية
لم يكتفي المشرع الجزائري في إطار القيام بأعمال الإدارة غير المعتادة بتوفر الأغلبية     

خطورة هذه الأعمال وقد  تضيهاقتفي ذلك أغلبية أكبر منها  اشتراطالعادية من الشركاء بل 
حددها القانون بالشركاء الذي يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع فلهذه الأغلبية 

هذه  تستلزمالقرار بالنسبة لهذه الأعمال بشرط إعلان قرارها الأقلية حيث  اتخاذالحق في 
 [2] قانونية.نيابة الأخيرة بقرار الأغلبية ومعنى ذلك أن هاته الأخيرة تنوب عن الأقلية 

وتجدر الإشارة أن الذي يقوم بأعمال الإدارة غير المعتادة يكون عادة هو نفس المدير    
ولكنه في قيامه بهذه الأعمال في حاجة إلى موافقة اغلبية الشركاء وهم الذين ،للمال الشائع 

كان المدير للمال الشائع هو نفسه أحد  االشائع فإذيملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال 
من الشركاء يملكون  دموافقة عدويملك ربع المال مثلا فإنه يكون بحاجة إلى ، ""الشركاء 

اما في حال لم ، نصف المال الشائع على الأقل هذا إذا كان هو نفسه موافقا على العمل
 رائيهمتفق رباع المال الشائع ييكن موافقا فلا بد من أن سائر الشركاء وهم من يملكون ثلاثة أ

يصبح المدير ملزما بالقيام به بالرغم من عدم موافقة ويصح أن على القيام بهذا العمل ف
يتنحى وتعين الأغلبية العادية مديرا أخر يكون موافقا على العمل ليقوم به وإذا كان أحد 

أعمال الإدارة المعتادة  الشركاء يملك ثلاثة أرباع المال الشائع فإنه يستطيع وحده أن يقرر
وغير المعتادة على السواء وليس لأقلية الشركاء وهي التي تملك الربع الباقي من المال 
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الشائع المعارضة أمام المحكمة في أعمال الإدارة المعتادة ولكن لهم الحق في المعارضة في 
 [1]أعمال الإدارة غير المعتادة.

-07-77في  خالمؤر 441001قرارتها تحت رقم وهذا ما أكدته المحكمة العليا في إحدى   
من المقرر أيضا أن للشركاء الذين  1990در عن المجلة القضائية لسنة الصا1911

المال  الانتفاع بهذايملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين 
كان الثابت في قضية  اولم، المعتادةلتعديل الخارجي عن الإدارة من التغيرات الأساسية وا

الحال أن المطعون ضده لم تكن له الأغلبية المنصوص عليها قانونا لإجبار شركاته في 
للمطعون ضده تجهيز البئر بسماحهم  الموضوع المشترك، فإن قضاةالتغير المرغوب بالبئر 

 خرقوابقضائهم كما فعلوا  فإنهم الشخصيةاته يالمتنازع عليه بمضخة يستعملها لحاج
 [2].القانون 

 على قرار الأغلبية الاعتراضحق الأقلية في  :ثالتا
المشرع لنفاد أعمال الإدارة غير المعتادة تجاه جميع الشركاء مباشرتها من  اشتراطمع    

لأغلبية المالكة لثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ومن باب أولى لمن يملك أكثر من هذا  
فإنه بالإضافة إلى ذلك يكفل الأقلية المعارضة حقها في الرجوع إلى المحكمة   النصاب

الشركاء ولو  لبية ويلزم القانون هاته الأخيرة بأن تعلن قرارتها إلى باقيمن قرار الأغ لتتظلم
ولم يحدد القانون طريقة خاصة الإعلان فتصبح أن يكون على  زهيدة كانوا أصحاب حصة

وقد يكون شفويا وفي حالة حصول نزاع يكون ،مسجل أو غير مسجل بخطاب يد محضر أو 
قيامها بالإعلان ولكل شريك من فريق الأقلية أن على الأغلبية التي باشرت العمل إثبات 

خلال شهرين من يوم وصول  الأغلبية بالرجوع إلى المحكمة المختصة تقرار يعارض 
 .ليهالإعلان ا

صار قرار الأغلبية نافذا أو نهائيا تجاه  الاعتراضالمقابل إذا فوتت الأقلية على نفسها ميعاد 
في الميعاد فالمحكمة تبدأ بتقدير  الاعتراضعليه أما إذا تم  لاعتراضا زلا يجو لأقلية بما ا

 ه ما ترا وتقدر حجج الأغلبية والأقلية ولها أن تقرر ،الذي قررته الأغلبية  بالعملصواب القيام 
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الأغلبية  لمصلحة مجموع الشركاء سواء بإجابة الأقلية لطلبهم وإلغاء قرارتحقيقا  لأقربا
هاته الأخيرة أو  ارتأتهقرار الأغلبية على ذات النحو الذي  ذنفاالأقلية وإوسواء برفض دعوى 

وضمانات تكفل إنجازه على وجه مرضي ، واحتياطاتمع إلزامهم بما تراه مناسبا من تدابير 
ية بتقديم كفالة شخصية أو مع حفظ مصالح مجموع الشركاء كما للمحكمة أن تلزم الأغلب

قلية عما يلحق مصالحهم من للأحق من تعويضات قلية تضمن الوفاء بما قد يستعينية للأ
ويتبين من ذلك أن موافقة المحكمة على العمل لا يعفي الأغلبية من المسؤولية إذا  ،أضرار

 [1] عمل الإدارة غير المعتادة الذي وافقت عليه المحكمة. هما ألحقثبت لاحقا 

إليها إذا وافقت على قرار  الرجوععند  وللمحكمة» :بقولها7\313عليه المادة  تما نصوهذا 
مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر  هما ترامع هذا كل  تلك الأغلبية أن تقرر

 [2] «.بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات
 أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة  انفرادحالة  رابعا:

  :يعالج المشرع الجزائري هذه الحالة ولهذا فلابد من التفرقة بين حالتينلم 
ونكون ،: حالة موافقة الشركاء على العمل الغير معتاد الذي قام به أحد الشركاء منفردا أولا

الشائع  المال 4\7أنصبتهم عن  للا تقالحالة غير موافقة أغلبية الشركاء الذين  هبصدد هذ
لابد من وكالة و  ،الشركاء منفردا بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة هذاعلى قيام أحد 

ومثال ذلك أن يقوم أحد  يلا تكفالأعمال ذلك أن الوكالة العامة ه بهاتخاصة من أجل القيام 
الشركاء بناء جزء مفرز من الأرض الشائعة قبل قسمتها ووافقت الأغلبية المقررة قانونا على 

ويعتبر موافقة أو قرار ضمنيا علم الشركاء ،قبل القيام به أو بعد إتمامه هذا العمل صراحة 
وعليه فإن جميع الشركاء يساهمون في  اعتراضبإقامة البناء وسكوتهم على ذلك دون 

تكاليف البناء بنسبة حصة كل منهم في الأرض ويكون البناء ملكا شائعا بينهم جميعا إلى 
 [3].أن تتم إجراءات القسمة

                                                           

 1همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص733
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 33/31من الأمر  818المادة 2
الواردة على حق الملكية العقارية الشائعة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة مقدمة لنيل ، القيود مصطفى احمد علي الطيب،3

 77ص، 7013في القانون، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، سنة ه درجة الدكتورا 



إدارتها                                الشائعة و لكية ماهية الم ∶الفصل الأول   

39 
 

فإذا وقع  القسمة ، وأجريتمثلافإذا كان المال قابلا للقسمة وقام أحد الشركاء بالبناء العقار  
من الباقين أما إذا  اعتراضالبناء في نصيب الشريك الباني فلا تكون هناك مشكلة ما أو 

بين طلب إزالة البناء أو  وقع هذا الجزء في نصيب شريك أخر كان لهذا الشريك أن يقرر
 .بالبناء ودفع نفقاته الاحتفاظعليه أو  نما كاإلى لحال إعادة ا
طوابق وكان عقار مملوك على الشيوع متكون من ثلاثة ذلك أن يكون لثلاثة شركاء  ومثال

ثلاثة طوابق  ببناءشريك غير المدير  قامثم ت الإدارة لأحدهم لكل واحد منهم الثلث وثبت
أخرى ففي هذه الحالة تصبح الطوابق الستة مملوكة لجميع الشركاء كل نصيبه ولا يحق 

للشريك الباني أن  يجوزولا  للشريك الباني أن يؤجرها إذا يضل هذا الحق للشريك المدير
 [1] .الثلثمن بناء إلا أن ينتفع بجزء مفرز يساوي حصته وهي  استحدثهيضع يده على ما 

وهنا به منفردا  والذي قامعدم موافقة الشركاء على عمل الشريك غير المعتاد  حالة :ثانيا
أحد الشركاء على عمل الشريك المنفرد بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة  اعتراضيكفي 

إذا »أنه  يقول السنهوري حتى يكون عمله غير نافذا في حق بقية الشركاء وفي هذا الصدد 
المدني الجديد التقنين ولم تقره بعد إقامته جاز طبقا الأحكام ،لم توافق الأغلبية على البناء 

أن يجبر الشريك الباني على إزالة البناء ودفع تعويض لسائر الشركاء كما عسى أن يكون 
 [2] .«ضررهذا البناء قد ألحق بالأرض من 

بمواد المنشآت أقام شخص »المدني الجزائري بقولها من القانون 314وهذا ما تضمنه المادة 
أرض يعلم أنها ملك لغيره دون رضا صاحبها فلصاحب الأرض أن يطلب  عنده علىمن 

 التعويض.على نفقة من أقامها مع بإقامة المنشآت في أجل سنة من اليوم الذي علم فيه 

[3] 
رقم القضائي في القرار صادر من المحكمة العليا ملف  الاجتهادإليه  بما ذهوهذا كذلك 

بمواد من شخص المنشآت إذا قام  :أنه من المقرر قانونا 7001\7\71بتاريخ  73771
رضا فلصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة من  دون لغير عنده على أرض يعلم أنها ملك 

التي أقامها الطاعن على أرض المطعون القضاء بإزالة المنشآت  فيه، وأنعلم اليوم الذي 
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الجزائري  من القانون المدني314ضدهم بناء على الخبرة فإنه قضاء صائب طبقا للمادة 
 المنشآت تلكنة الموالية للعلم بإقامة ترفع خلال السإزالة المنشآت دعوى  لأن»بقولها: 

 [1] «إنشائهاتاريخ  وليس من
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 الفصل الثاني
 .التصرف في المال الشائع وقسمته

 رلا يضتصرفا  ى سلطة المالك في التصرف في ملكهينطوي حق الملكية بوجه عام عل  
  .من القانون المدني الجزائري  476المادة  تنص بالغير وهذا ما

فإن السؤال  كانت سلطة التصرف هي أقوى سلطة تعطى لصاحب حق ملكية المفرزة اوإذ  
الحق مالك على الشيوع نفس السلطة خاصة أمام تعدد أصحاب الذي يطرح نفسه هل لل

 ؟العيني
والتصرف في المال الشائع للشركاء شأنها  الانتفاعالملكية الشائعة ترتب حق  أن كلا ش     

مادام حق هذا الشريك المتصرف يمتد إلى نصيب الشركاء  لكن المفرزة،شأن الملكية 
وعليه لابد من تحديد طريقة  ،يخلق إشكالات عملية فهذا التصر  والعكس فإنالأخرين 

 الشيوع.على المال المملوك للتصرف في هذا 
كون جماعيا فيصدر من الشركاء مجتمعين أو من في المال الشائع قد ي التصرفان    

فيه أن بقاء المال على  كلا ش منفردا، ومماكون فرديا صادر عن الشريك قد ي كماأغلبيتهم، 
بالمال الشائع  الانتفاعالأمر الذي يؤثر على  واقتصادية اجتماعيةالشيوع له مساوئ 

وعلى هذا الأساس قسمنا هذا  بالقسمةوالتصرف فيه لذلك لابد من الخروج من هذا الوضع 
التصرف الفردي حكم  المبحث الأولفي  بالدراسةحيث سنتناول  :الفصل إلى مبحثين

ف تصر  (الأول المطلب)مطلبين المال الشائع هذا المبحث بدوره قسمناه إلى والجماعي في 
الشائع الشركاء مجتمعين في المال  تصرف الثاني( المطلب)الشريك منفردا في المال الشائع 

  الاتفاقية تناولنا القسمة الشائع حيثفقد خصصناه لقسمة المال  للمبحث الثانيأما بالنسبة 
 .(الثاني المطلب)القسمة القضائية و ( الأول المطلب)في 

 المبحث الأول
 .التصرف في المال الشائع 

إذا كانت صفة الشريك الشائع كمالك لحصته الشائعة تمكنه من التصرف فيها بكل أنواع   
قد  والشريك التصرفات،من  مشاؤناأن للشركاء بإجماعهم إبرام  البديهيمن  تصرف، فإنهال

 الشائع، ويكون نحو إبداء تصرف معين على المال  وتتجهتتفق معه إرادة سائر الشركاء 
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تتفق إرادة  لا كما قد إشكاليات كثيرة رلا يثيالأصل وهو حينئذ تصرفا جماعيا وهو  متصرفه
لتنظيم هذه الحالة بإجازة  دخل المشرعت شائع، وهناالالشركاء جميعا على التصرف في المال 

  الشركاء.غلبية خاصة من ذلك لأ
 ذكره سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين حيث نخصص قما سبومن خلال     
مخصص لحكم  ( سيكون المطلب الثاني( لحكم تصرف الشريك منفردا أما )الأول المطلب)

 الشائع.في المال  تصرف الشركاء مجتمعين
 المطلب الأول 

 الشائع. في المال تصرف الشريك منفردا
شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما  لك» أنالقانون المدني من 417تنص المادة   

منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع  هكان تصرف فيها، وإذاوله أن يتصرف 
حق التصرف إليه من وقت التصرف بالجزء الذي  انتقلهذا الجزء عند القسمة في نصيبه 

ن يبطل التصرف إذا كان يجهل أن تصرف إليه أمولل القسمة،أل للشريك المتصرف بطريق 
  «.شريك المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزةلا

يحق  تامة، وعليهشريك في الشيوع يملك المال الشائع ملكية النص أن المن هذا  يستفاد   
له أن يتصرف في جزء مفرز من  الشائعة، كماله أن يتصرف بصفة منفردة في حصته 

ل لأحكام سنتعرض بنوع من التفصي كله، وعليهيتصرف في المال الشائع  الشائع، وقدالمال 
  :أن نخصصعلى  كل حالة من هذه الحالات

  حكم تصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة الأول:الفرع 
  من المال الشائع. تصرف الشريك منفردا في جزء مفرزحكم  :الثانيالفرع 
  الشائع.في كل المال  منفردا تصرف الشريك حكم الثالث:الفرع 

 الأول  الفرع
 .في حصته الشائعة منفردا حكم تصرف الشريك 

الحق في  امتدادالشائعة هي نصيب الشريك في مجموع المال المشاع مع  إن الحصة  
فإن  وعليه ،نها المال الشائع بقدر نصيبه فيهالملكية إلى كل جزء من الأجزاء التي يتكون م

شخصين أو أكثر ل مملوك في مجموعه أوعقارمنقول  عندما يكون  الشيوع في الملك يتوفر
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تكون الأنصبة فيه متساوية كما قد تكون  معين، وقدكل منهم جزء مادي لدون أن يخصص 
 . ]1] غيرهكان بيعا أو وصية أو ميراث أو  سواءوهذا بالرجوع إلى مصدر الشيوع متفاوتة 

 كلها أو بعضها بنقل الشيوع أن يتصرف في حصته الشائعة حيث يجوز لكل شريك في  
 زيجو  كالهبة، كماتبرعا يضة أو االتصرف بعوض كالبيع والمق ملكيتها إلى غيره وسواء كان

وهذا دون الحاجة إلى  الانتفاعأو  عينا كالرهنللشريك كذلك أن يرتب على حصته حقا 
أحد يجوز له أن يتصرف إلى  أيضا .[2] الشائعذن بقية الشركاء في المال الحصول على إ

وع فإن هذا زوال حالة الشي تب على تصرف الشريكتر  جميعا، وإذاالشركاء أو إليهم 
 الشركاء، أيضايعتبر في حكم القسمة بطريق التصفية كما لو بيع العقار كله لأحد التصرف 

 .[3] الشركاءيجوز للشريك أن يتصرف في حصته الشائعة إلى أجنبي من غير 
هاته الحصة أو ممارسة حق  استردادوفي هاته الحالة يكون لهؤلاء ممارسة حقهم في  

 .[4] المدنيمن القانون  491،427الشفعة طبقا للمواد 
تصرف الشريك في حصته الشائعة ناقلا للملكية لكل الحصة أو لبعضها قد يكون و هذا  

ذلك أن المتصرف  حلا يطر وفي حالة كون التصرف ناقلا للملكية لكل الحصة فإن الإشكال 
له يحل محل الشريك المتصرف ويصبح  بدوره مالكا على الشيوع أو شريكا على الشيوع 

التصرف الصادر من الشريك منصبا على بعض أو جزء من ما إذا كان أ ،لباقي الشركاء
له يصبح شريكا في الشائعة كان يبيع أو يهب جزءا من حصته فإن المتصرف  الحصة

مثلا ويبقى الشريك الأصلي المتصرف في جزء من  اشتراهاحصة التي الشيوع بالنسبة لل
إذا كان التصرف ناقلا ائعة ،هذا له من حصته الش ىما يتبقحصته شريكا أيضا بنسبة 

 ف الذي قام به الشريك في الشيوع من التصرفات المرتبةهو الحكم لو كان التصر للملكية فما
  يلي بنوع من التفصيل فيما ه ما سنرا وهذا  [5]لحق عيني أصلي أو تبعي 

 
                                                           

 .774ص ،9007الجزء الحادي عشر، طبعة شرح القانون المدني،  في طلبة، المطولأنور   1
 . 75، المرجع السابق، ص عبيداتمحمد يوسف  2

  3 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص377.  
  4 المواد 797-727 من الأمر 73/47 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

 5 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص 377-377.
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 الناقل الملكية على حصته الشائعة.: حكم تصرف الشريك أولا
من ملكية شخص إلى ملكية أخر الناقلة للملكية تلك التي تنقل المال  بالتصرفاتيقصد    

إلا أن دراستنا حول هذه  فالتبرع كالهبة، الوصية، الوقضة أو مقايعن طريق السواء 
من أهم التصرفات التي يقوم بها الشريك  باعتبارهماالتصرفات سنقتصرها على البيع والهبة 

 :حكمهما قبل القسمة وبعدها في فكرتين سنبينحيث  استعمالااع وأكثرها شالم
 .حكم بيع الحصة الشائعة -أ

بكافة أنواع وعليه يحق له التصرف في ملكه  ملكا تاما،الشريك في الشيوع يملك حصته   
 .[1] القانونيةالتصرفات 

وتصرف  واستغلال استعمالكما تتوافر في الملكية الشائعة عناصر الملكية المفرزة من       
على باقي الشركاء  امتنعالشركاء يده على حصة مفرزة تعادل  حصته  وضع  أحد بحيث إذا

ومتوقفا المشتري ن تصرفه صحيحا فيما بينه وبين وإذا تصرف فيها كا ،التعرض له في ذلك
يعتبر هذا البيع وارد على حصة  وبالتاليفي مواجهة باقي الشركاء  القسمة لنفاده ةنتيجعلى 

بيع الحصة بالمشرع الجزائري نصا قانونا خاصا يورد هذا ولم  [2]الشركاءلباقي  بالنسبةشائعة 
لعقود بصفة عامة ، مع لصحة البيع إلا ما يشترط لصحة ا طر تلا يشالشائعة غير أنه 

لتي االجزائري  قانون المدني 417مراعاة الإجراءات الشكلية ولهذا يسري عليه حكم المادة 
كون يف البيعومنها  [3]حصته الشائعةالتصرفات على  بمختلفالقيام تخول للشريك في الشيوع 

بالتالي بيعا صحيحا نافذا في حق سائر الشركاء شرط عدم الإضرار بمصالحهم سواء كان 
    البيع نصب أو لأجنبي ،أو ا تم البيع لأحد الشركاء وسواء ،عقارا أو منقولا قابلا للقسمة أم لا

وترتب على خر فإن صدر البيع من شريك إلى شريك أعليها كلها، الحصة أو على جزء من 
 [4]لقسمة بطريق التصفية .حالة الشيوع فإن هذا التصرف يعتبر في حكم ا ذلك زوال

                                                           
 .75، المرجع السابق، ص جمال خليل النشار  1 
 .13، المرجع السابق، صأنور طلبة 2 
سنة  ،جامعة محمد بوقرة بومرداس ،دراسة مقارنة مذكرة الماجستير ،تصرف الشريك في المال الشائع ،فايزةمخازني   3 

 .15، ص9007- 9007
 .14، المرجع السابق، صجمال خليل النشار 4 
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عليه القضاء حيث أصدرت المحكمة العليا العديد من القرارات التي تقضت استقر وهذا ما 
الحصة الشائعة بحجة عدم  أبطلت بيعفيها القرارات الصادرة عن المجالس القضائية التي 

الصادر  46747رقم بيع حصته الشائعة ومنها القرار  الشيوع بحقتمتع الشريك على 
كان من الثابت في قضية الحال أن  ولما» يما يلفيه  الذي جاء 7991-71-29 بتاريخ

لت إلى الطاعن عن طريق الإرث على عقد بيع قطعة أرض أ بإبطالهمقضاة الموضوع 
كان قد أخطأوا في تطبيق القانون ومتى  له الحق في بيع ملك في الشيوع أساس أن ليس

 .[1] فيهنقض القرار المطعون  استوجبذلك 
نفس  16/18/7987 المؤرخ بتاريخ 69694رقم كما أكدت المحكمة العليا في القرار 

قرر قانونا أن كل شريك في الشيوع له أن يتصرف في حصته دون مال من»المبدأ بقولها 
يعد  ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ،أن يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء

ولما كان الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم يلحقها ضرر من  ،خرقا للقانون 
المبيع في حصتها فإن قضاة الموضوع بإبطالهم  قسمة لتحديد ما إذا وقع ى ولم تجر  البيع

كان ذلك تعين نقض  ومتىالقانون، ويض المدعى عليها خرقوا البيع وطرد المشتري وتع
 [2]القرار
 محكمة العليا نستنتج أن هاته الأخيرة ال اتاجتهاد ذكره بخصوص مما تقدمن خلال     

دني بإقرار حق قانون م 417وضعه المشرع في نص المادة  أكدت المبدأ القانوني الذي
الإضرار بحقوق باقي الشركاء  عدم في حصته الشائعة شريطة بالتصرفالشريك في الشيوع 

مواجهة حصته سواء بينه وبين المتصرف إليه أو في  الشريك فيوبالتالي ينفذ تصرف 
رغم قتهم عليه لعدم مساسه بحقوقهم بل ينفذ يشترط في هذه الحالة مواف ولا ،الشركاء

وباعها الشريك إلى صة المبيعة عقارا ه إذا كانت الحكما أنودون إعلامهم به ،له معارضتهم 
إلا أنه من نبي دون حاجة إلى موافقة الأخرين أجنبي ومع أن القانون قد أجاز البيع لأج

حق  وذلك بغرض تمكينهم فقط من ممارسةيك البائع أن يعلم لباقي الشركاء مصلحة الشر 
                                                           

، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 92/10/1220، صادر بتاريخ 46747 قرار رقم 1 
 .190 ص، 1229، سنة 07العدد 

، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 07/03/1234، صادر بتاريخ 69694قرار رقم ـ 9
 .02، ص 1221، سنة 07العدد 
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من تاريخ توجيه  ابتداءسريان الميعاد المحدد قانونا لهما  حيث يبدأ الاستردادالشفعة و 
 04/09/1220الصادر بتاريخ  74270المحكمة العليا في قرراها رقم  هما أكدتوهو  الإنذار

وإنما يعرض  ،يبيع حقه نحيث جاء فيه وبما أن القانون لا يمنع أحد المالكين على الشيوع أ
 .[1]حقهم في الشفعة لاستعمالعليه فقط إعلان الشركاء معه 

 .الشائعةحكم هبة الحصة -ب
من 905نص عليها المشرع في المادة  ةالناقلة للملكي الانفراديةتعتبر الهبة من التصرفات    

قانون التوثيق  أحكام  بالحيازة ومراعاة وتتموالقبول  الإيجاببتنعقد الهبة  »قانون الأسرة
يتضح أن المشرع الجزائري ربط  ومنه «...في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات 

 حرية الشريك في هبة حصته الشائعة  لتقييد ة وهذا يفتح باباام الحياز صحة الهبة بتم
من  903دة الما في نصأنه تدارك الوضع و  التي تتحقق فيها الحيازة فقط غير بالحالات

فإن أو زوجه ، أو كان الموهوب مشاعا  هب ولي المهوب لهإذا كان الوا»أنه  قانون الأسرة
منه جواز هبة الحصة الشائعة  مما يفهوهو  «تغني عن الحيازة الإداريةالتوثيق ولإجراءات 

 .[2]قانون مدني .417مع نص المادة توافق يالأمر الذي 
كان  اما إذلم يحدد  ، أنهالجزائري  الأسرةمن قانون  903على نص المادة  يؤخذما  ان غير

مما يجعلنا نعالج هذا الموضوع باللجوء إلى الفقه  والأجنبي،ة أم لا يجيزها للشريك يجيز الهب
إن كان شراح القانون قد أجمعوا سرة و قانون الأ 999سلامي طبقا لما تنص عليه المادةالإ
وهو ما وفيما لا يقبلها  يقبل القسمةولأجنبي فيما ى جواز هبة الحصة الشائعة للشريك عل

أجازت حيث  13/9/1229الصادر بتاريخ  42272العليا في قرارها رقم  المحكمةقضت 
بالإضافة إلى الهبة هناك الوصية والتي نص عليها المشرع في  ،[3]هبة الحصة الشائعة فيه

ع هاته الموت بطريق التبر  دما بعتمليك مضاف إلى أنها ب من قانون الأسرة 131المادة 

                                                           

، التصرف في الملكية الشائعة في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، في الحقوق بيطاط سارة 1 
 .19، ص 9015-9017تخصص قانون عقاري، فرع قانون توثيق، كلية الحقوق، جامعة الاخوة  منتوري، سنة 

، التصرف في المال الشائع شيوعا اختياريا، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم لبيض بوبكر 2 
، أحمد بن بلة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم 01الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، فرع المعاملات المالية، جامعة وهران

 .34صالإسلامية، 
 .32ص  السابق،المرجع  ،فايزة مخازني 3 
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انت في فمتى ك ،كالميراث اعتبرهايتعارض مع الشيوع بل الأخيرة لم يشترط فيها أي شرط 
له محله وأصبح شريك مع باقي الشركاء في  الموصيحل  الموصيوتوفى  حدود الثلث 

قانون المدني  417للمادة  فإنه طبقا وأخيرا،[1]إليه بعد الوصية انتقلتحدود الحصة التي 
سواء كان المال  حصته الشائعة للشريك أو الأجنبيللشريك أن يهب  زيجو »فإنه الجزائري 

القبض قانونا حيث أن  والشيوع لا يحول دون ، يقبلهاالقسمة أم لا  المشاع مما يقبل
 .[2]«بالإيجاب والقبول  انعقادهالهبة كما أسلفنا عقد يتم 

تبعي على الحصة الشائعة من طرف  أصلي أوب حق عيني حكم ترتي :ثانيا
 .الشريك
بجميع أنواع  ئعة في المال الشائعتصرف في حصته الشاإذا كان للشريك الحق في ال      
 لا يمكنه أن يرتب على هذه الحصة الشائعة جميع الحقوق  للملكية، فإنهالناقلة  اتالتصرف

الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية  نبين فيمايليس لذلك والتبعية،العينية الأصلية 
 قالحأما  مثلا، يبها على حصته الشائعة في العقارالتبعية التي يمكن للشريك في الشيوع ترت

 ق عينية أصلي وحق عينيهو سلطة فعلية على شيء معين بالذات وهو نوعان حقو فالعيني 
 [3]تبعي

الحقوق العينية الأصلية التي يجوز للشريك في الشيوع ترتيبها على حصته  -أ
 الشائعة.

وحق الحكر  الارتفاقوحق  لانتفاعاحق عينية الأصلية عدا حق الملكية من أهم الحقوق ال
لشائعة أن وهذا الأخير تستعصي طبيعة الشيوع عليه ومن ثمة لا يجوز لصاحب الحصة ا

لأخيرة اأرض موقوفة وهاته  الغراس فيحكر يقتضي البناء أو ال يرتب عليها حق حكر لأن
على حصة شائعة لأنه  دلا ير  الارتفاقحق  للوقف، وكذلكمملوكة  شائعة بل ن لا تكو 
  .[4] مفرز على عقارمباشرتها إلى  حلا تصبأعمال  الارتفاق صاحب حققيام  يقتضي

                                                           

 .19ص  9007 ، الجزائر، سنةللنشر هومة دار ،والاوقافالتبرعات الوصية  ، عقودباشاحمدي  1 
 .49ص  ،المرجع السابق ،جمال خليل النشار 2 

  3  عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص 73. 
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 .الانتفاعحق  .7
صاحب لعليها وبذلك يكون  انتفاعحق  يرتبأن الشائعة  لصاحب الحصةدون شك يمكن 

 الشيوع، فيمكنهوطبيعة  بما يتلاءم الانتفاعي يخولها له حقوق التالجميع  الانتفاعحق 
 الشركاء، وتسري إدارتها مع باقي القيام بإدارتها أو المشاركة في الحصة الشائعة و  استغلال

على ذلك أحكام الإدارة المعتادة للمال الشائع وفيها يقيد بصوت المنتفع ورأيه وليس بصوت 
 .[1] الرقبةورأي الشريك الأصلي  وأ

فإن الأمر أعمال التصرف وطلب القسمة  والأمر إلى الإدارة غير المعتادة وإذا تجاوز     
 أما عند ،في ذلك الانتفاعصاحب حق يعود للشريك الأصلي صاحب الرقبة ولا شأن ل

الشيوع يستجمع الشريك الأصلي صاحب  انقضاءقبل القسمة أي قبل  الانتفاعحق  انقضاء
وإذا استمر حق ه كشريك في الشيوع  الرقبة عناصر الملكية كاملة ويمارس جميع حقوق

صيب في نمنها  جزء مفرزوقع و  قسمت العين الشائعة الشيوع بأن بعد إنهاء حالة  الانتفاع
المرتب على ذلك الجزء الذي أصبح  الانتفاعحق  انتقلالرقبة  حقالشريك الأصلي صاحب 

به المشرع الجزائري في المادة  مأخذالحلول العيني وهو  رزا بعد القسمة إلى المنتفع بحكممف
 من التقنين المدني . 377

 .الأصلية التبعية التي يجوز للشريك ترتيبها على حصته الشائعة الحقوق  -ب
للحقوق العينية الأصلية التي تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء فإن الحقوق  اخلاف

ولذلك وردت باسم  ،به تضمن الوفاءمستقلة وتكون تابعة لحق شخصي  التبعية توجدالعينية 
وكلها يجوز ترتيبها على  وحق الامتيازالتأمينات العينية وتشمل حق الرهن وحق التخصيص 

  .الحصة الشائعة
 الرهن الرسميحق .7

منه 275إلى 331المدني الجزائري في المواد من  وردت أحكام الرهن الرسمي في القانون 
نافذا  يبقي» من القانون المدني والتي جاء فيها 320في دراستنا هو نص المادة   اوما يهمن

كانت النتيجة التي تترتب على قسمة  شائع، أياكين لعقار المالالرهن الصادر من جميع 
وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة ،  بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمتهالعقار فيما 
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ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي العقار ن هذا  م امفرز  افي العقار أو جزء
الرهن بمرتبته إلى الأعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذي كان  انتقلرهنها 
هذا القدر بأمر على عريضة ،ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد في الأصل ويبين  مرهونا

جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه 
يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع  ولاأي ذي شأن بتسجيل القسمة 

ضح أنه يجوز رهن العقار الشائع من خلال هذا النص يت «الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين
ذ يمكن رهنه كاملا من كل الشركاء المشاعين أو رهن حصة شائعة من العقار كلها أو إ

عليه من  بما يترتبعضها من قبل أحد الشركاء في الشيوع ويكون ذلك نافذا أو صحيحا مع 
فإذا أقام الشريك في الشيوع رهنا رسميا على حصته ،أثار في حالة القسمة أي إنهاء الشيوع 

ر شائعا بين كل الشركاء ر كلها أو بعضها يكون تصرفه صحيحا مادام العقاالشائعة في العقا
مثقلة بالرهن إلى المشتري ،أما إذا  انتقلتوإذا باع حصته الشائعة المرهونة  ،المشاعين

العقار الشائع بعد ذلك فوقع كله أو  تصرف الشريك على الرهن فقط وقسم الشركاء اقتصر
إنه ينتقل أو ينتقل مرهونا بعضه في الشيوع بمقدار حصة بعضه في نصيب الشريك الرهن ،ف

 .[1]الشائعة الراهن فيما إذا وقع العقار كله في نصيبه
الشيوع قائما وحل أجل الدين  يما بق الشيوع، فإذاهن مرتبط بمصير ــ إن مصير الر 

 وتباعالمرهونة، الدائن المرتهن يستطيع أن ينفذ على حصة الشريك فإن  رهنالالمضمون ب
ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك الراهن فيصبح  ،حقه جبرا فاءيستلإالمزاد العلني ب

 .[2] الشركاءعلى الشيوع مع سائر  امالك
المشرع لم يتعرض إلى أحكام الرهن لرهن الرسمي فإن لخلافا و  الرهن الحيازي أما بالنسبة ـــ 

وهو بذلك يخضع للقواعد كاء في الشيوع على المال الشائع الحيازي الذي قد يرتبه الشر 
لعقار العامة ،وبذلك يجوز للشريك في الشيوع أن يرتب رهنا حيازيا على حصته الشائعة في ا

، باعتبار أن الرهن الحيازي هو عقد لحقوق الدائن المرتهنالشائع أو جزء منها ضمانا 
وتبقى الحيازة التزاما ينشأ عن العقد و قابلية ،و الإيجاب  رضائي ينعقد بمجرد تطابق القبول
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المرتهن الدائن  أن يوضع المال الشائع كله تحت يدالشائعة للحيازة ، ومن صوره  الحصة
ة الدائن المرتهن فيما صف كون له أي )الدائن المرتهن( صفتانرهنا حيازيا وفي هذه الحالة ت

الشركاء وفي هذه نسبة لباقي حصص المال الشائع بالالشائعة ،وصفة مدير  يخص الحصة
الصورة يجب موافقة الشركاء ، وفي الأخير فإنه يرى بعض الفقهاء أنه إذا الرهن الشركاء 

تيجة القسمة كانت ن اأي افإنه يبقي نافذا وصحيحالحيازي المجتمعين المال الشائع كله الرهن 
نا حيازيا قسمته، بشرط المراعاة أن يكون العقار المرهون ره استحالة وحتى بعد بيعه عند
 .[1]مزاد العلنيقابلا للبيع مستقبلا بال

 .التخصيص حقـ 2
ولم يورد له  274إلى 274الجزائري في القانون المدني بنص المواد من  أحكامه المشرعنظم 

 وانقضائه.بتحديد كيفية إنشائه وأثاره  اكتفىوإنما  تعريفا،
 واجب التنفيذلكل دائن بيده حكم  زيجو »من القانون المدني أنه  274/1حيث تنص المادة 

، أن يحصل على حق تخصيص بعقارات ء معينصادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشي
 .«مدنية ضمانا لأصل الدين والمصاريف

أن  الشيوع، كماشرط يتعارض مع  أنه لا يشترط في حق التخصيص أيومنها يتضح  
ولأنه  عليهاطبق أحكامه فت الرسمي،من التقنين المدني تحيل إلى أحكام الرهن 274المادة 
فيما  أيضا، أما الحصة الشائعةتوقيع حق تخصيص على  الرسمي يجوز توقيع الرهنيجوز 

 لهذه الحالة.فإن المشرع الجزائري لم يتطرق  يخص حكمه بعد القسمة
 .الامتياز حقــ 3

أولوية يقررها  الجزائري بأنهمن التقنين المدني  239حسب المادة  الامتيازيعرف حق      
 قانوني ومنها نص  بمقتضيإلا  امتيازلصفته ولا يكون للدين  هالقانون لدين معين مراعاة من

مما يجعلها غير متعارضة مع  الحيازة،لا يشترط فيها القبض أو  الامتيازيتضح أن حقوق  
من التقنين المدني الجزائري تحيل إلى تطبيق أحكام الرهن 235لمادة ا الشيوع، ولأنطبيعة 

 الشائعة.على الحصة  امتيازفإنه يجوز ترتيب حق  الامتياز،الرسمي على 
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فإنه لا يختلف عن حكم الرهن الرسمي  القسمة،بعد  الامتيازأما فيما يخص مصير حق ــ 
أقرت  التيالمدني من التقنين 235بموجب الإحالة الواردة في المادة  القسمة، وذلكبعد 

الامتياز وإن قصرت ذلك على حقوق  الامتياز،تطبيق أحكام الرهن الرسمي على حقوق ب
المنقول على  الامتياز الواقعتساؤلا عن حكم حق أثار  مماللمنقول تتطرق  العقارية، ولم

 العقارالواردة على  الامتيازعلى حقوق  ي ما يسر يه بأنه يسري عل الشراح،عليه بعض  أجاب

[1]. 
 .أثار تصرف الشريك في حصته الشائعة من المال الشائع ثالثا:
حد ذاته، في  باختلاف التصرفتختلف أثار تصرف أحد الشركاء في حصته الشائعة      
فإذا كان الشركاء، في مواجهة باقي  تلك المترتبةبالنسبة لطرفيه عن  ثارهأ تختلف كما

ويخرج إثر ذلك إليه المتصرف تنتقل إلى  الحصة الشائعةفإن للملكية ناقلا تصرف الشريك 
رة المتعلقة في أعمال الإدافلا يكون له أن المشاركة ، لمتصرف من دائرة الشركاءالشريك ا

كما لا يلتزم بأي المطالبة بالقسمة ولا ا في الدعاوى المتعلقة به والاختصام ئعبالمال الشا
الحصة من الشيوع يكون بقدر خروج الشريك  أنفته شريكا غير يقع على عاتقهم بص التزام

متبقية له كأن يتصرف في نصف التي تصرف فيها في حين يبقى شريكا في حدود الحصة ال
 يقفد صفة على حصته الشائعة كاملة فإنه اأما إذا كان تصرفه منصبحصته الشائعة ،

على  انتفاعرتب الشريك المشاع حق  الشائع، وإذاعلاقة بالمال  أيتصبح له ولا الشريك
فيكون له  ،لك المنفعة اوحق مالرقبة إلى حقين : حق مالك  زأحصته فإن حق ملكيته يتج

 الانتفاعحق  انقضىوإذا كالتصرف مثلا ،  ةغير المعتادق المشاركة في أعمال الإدارة ح
  .[2وعاد يمارس جميع حقوقه الملكية كاملة له عادت الشيوع انقضاءقبل 

أما تلك التي تترتب في مواجهة المتصرف  ثار الخاصة بالمتصرف،هذا فيما يخص الأ    
 مثل في:تإليه فت
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ختلف بحسب طبيعة التصرف ـ حلول المتصرف إليه محل المتصرف غير أن هذا الحلول ي
المتطلبة قانونا  الإجراءاتفإذا كان تصرف الشريك بنقل ملكية حصته الشائعة وتمت 

تنتقل منه إلى المتصرف إليه بقوة القانون ليصبح هذا  العقارات، فإنهاوالشهر في  كالتسجيل
، وتكون له حقوق سلفه الأخير خلفا خاصا له ويصبح شريكا على الشيوع مع باقي الشركاء

يكن الشريك الأصلي مقيد بعدم  الشائع مالميجوز له طلب قسمة المال  ، حيثالتزاماتهوعليه 
أيضا لا يحتج ، [1] القسمةفي دعوى  هاختصاميكون لباقي الشركاء  معينة، كماطلبها لمدة 

 .القسمة لء إذا كان قد سجل حقه قبل تسجيفي مواجهته بالقسمة التي أجريت بين الشركا
له حق التصرف وحق إدارة المال الشائع ويكون له حق ممارسة رخصة الشفعة  يثبت كذلك

الحفاظ على المال الشائع سواء أكان ذلك بالقيام إليه بوبالمقابل يلزم المتصرف  والاسترداد
تصرفات قانونية كرفع دعوى الحيازة وقطع التقادم القيام ب رميم والصيانة أوبأعمال مادية كالت

النظام الذي  احترام، أيضا إدارة وحفظ وسائر التكاليف الشائع منالمال في نفقات  الاشتراكو 
الحقوق  جميع الانتفاعيكون لصاحب حق  الشائع، كمابالمال  الانتفاعيضعه الشركاء لحسن 

 .[2]شيوعال يتلاءم مع طبيعة بماالحق  هذايخولها التي 
وفي الأخير لما كان تصرف الشريك في حصته الشائعة تصرفا صحيحا نافذا في حق     

بما فيها التعامل مع المتصرف  نية،واحترام تنفيذه بحسن  باحترامه،الشركاء فإنهم ملزمون 
 حلول المتصرفكان في  إبطاله، وإنعليه أو طلب  الاعتراضولا يملكون  منهم،إليه كأي 

  الشركاءكان من غير  إذا لهم خاصةسبب الضرر  دق المتصرفإليه شريكا بينهم محل 
رخصة خول المشرع للشركاء  التعاقد،على مبدأ حرية الأفراد في  واستثناءلذلك إلا أنه مراعاة 

الأجنبي من  استبعادوإنما من  ذاته،على التصرف  الاعتراضمن طلب  ملا تمكنهقانونية 
أن تكون رخصة الحلول هذه إلا رخصة دو ولا تعالشيوع بحلولهم محله في التصرف 

ووضع لها حدودا ضيقة وحصرها إطلاقها كان المشرع حريصا على عدم  ستثنائية، لذلكا
 . [3] الخاصة هوأحكام منهما مجالهلكل  والشفعة، وحدد الاسترداد الطريقين:في أحد 
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 الفرع الثاني 
 .تصرف الشريك منفردا في جزء مفرز من المال الشائعحكم 

صرف منصبا على جزء مفرز من التكان إذا » أنه من القانون المدني 417/9تنص المادة 
حق المتصرف  انتقلنصيب المتصرف  القسمة فيالشائع ولم يقع هذا الجزء عند  المال

يه إل القسمة، وللمتصرفإلى الجزء الذي أل إلى المتصرف بطريق  إليه من وقت التصرف
يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها  الحق في إبطال التصرف إذا كان

  .«مفرزة
الشيوع  المملوك علىفي جزء مفرز من المال  تصرف الشريكيستخلص من هذا النص أن ـ 

يعلم المتصرف إليه أن الشريك المتصرف لا يملك الحصة  حتمالات فقداعدة  يثير
المتصرف الشريك ويعتقد أن أن يكون جاهلا يمكن  كما ،شائعة بلمفرزة المتصرف فيها 

والمتصرف إليه أن الجزء  قد يعتقد المتصرف مفرزة، كمايملك الحصة المتصرف فيها 
  .القسمة ولكن يحدث عكس ذلكقع في نصيب الشريك المتصرف بموجب قد يفيه  المتصرف

 حكم علم المتصرف إليه أن الشريك لا يملك الحصة مفرزة أولا: 
اشتراه لا الذي  في غلط فهو يعلم أن الجزء المشتري مثلا واقعا ن لا يكو وفي هذه الحالة   

وقع هو توالمشتري قد  ،البائع مفرزا وإنما يملكه شائعا مع شريكه الأخر الشريك هيملك
القسمة فتخلص أن هذا الجزء المفرز سيقع في نصيب هذا الأخير بعد  البائع والشريك

 .التصرفالكاشف للقسمة وبالتالي فإنه لا يحتج بإبطال  بفضل الأثر للمشتري ملكيته
لمعرفة حكم هذا البيع وكل تصرف أخر ناقل للملكية أن تتم التمييز بين ما إذا وقع ويجب 

 وهو ما سنتعرض له في فرضين:التصرف قبل القسمة أو بعدها 
 قبل القسمةحكم التصرف ـ 7

تبين  لم نجدها سالفة الذكر مدنيالقانون المن  09فقرة  417بالرجوع إلى نص المادة      
 اإليه معتقد علم المتصرففي حصة مفرزة مع  الشريك بالتصرفحكم الحالة التي يقوم فيها 

 الشائعبيان حكم التصرف بعد قسمة المال ب اكتفتو  ةفي نصيبه بعد القسم قعأنه سوف ت

التصرف في حصة مفرزة قبل القسمة بالقواعد العامة فيما يتعلق هنا إعمال وعليه يتوجب 
، فإنه يكون قد قسمته وعليه إذا باع الشريك في الشيوع جزء مفرزا من المال الشائع قبل ،
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المتعاقدين في كل الجزء  تصرف فيما يملك وما لا يملك والبيع هنا يعتبر صحيحا بين
الشيوع في في المبيع ولكنه غير نافذ في حق  باقي الشركاء فيما يتعلق بحصصهم المفرز 

إلى حصة البائع الشائعة في البيع لا بالنسبة ولا يستطيع المشتري إبطال  ،هذا الجزء المفرز
في غلط ،ولا لم يقع  ولأن المشتري  كما يمل المبيع لأن الشريك البائع قد باعالمفرز جزء ال

بالنسبة إلى حصة  باقي الشركاء  الشائعة في الجزء المفرز المبيع بدعوى أن البيع في هذه 
ختلف عن بيع يالبيع الواقع على حصص الشركاء  وذلك لأن ،الحصة هو بيع ملك الغير
 وبالتالي تعتبرعند القسمة  قد تقع في نصيب الشريك المتصرف ملك الغير فهذه الحصص

قد تصرف أو باع ملك غيره  ن لا يكو وعندها ،للقسمة  ثر الكاشفالأ له بفضل مملوكة
 مفرزإضافة إلى أن المشتري أو المتصرف إليه وهو يعلم أن البائع لا يملك كل الجزء ال

وبذلك ، حصة البائع الشائعة بعد القسمة  عليه ركزتتس اهمشراء ارتضىالمبيع يكون قد 
 [1] المبيعبين المتعاقدين في كل الجزء المفرز  فيماصحيحا هذا البيع  يكون 
البيع يكون غير نافذ في حق الشريك الأخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع  معنى أن أما    

حقه لشريك إذا ما أنكر عليه المشتري أن يرفع هذا ا زي هذا الجزء المفرز فيظهر في جواف
على كل من المشتري والشريك  استحقاقفي حصته الشائعة في الجزء المفرز المبيع دعوى 

يجيز الشريك الأخر البيع الصادر من الشريك المتصرف  أنقبل القسمة  كما يجوز ،البائع
في حصته الشائعة وتحق  في حقهيصبح البيع نافذا  الشائع، وبذلكفي جزء مفرز من المال 

بذلك ملكية الجزء المفرز المبيع كله للمشتري بعد إتمام إجراءات التسجيل والشهر بالمحافظة 
 .العقارية
 .حكم التصرف بعد القسمةـ 2

 وهما:يتحقق أحد الفرضين أن يمكن وفي هذه الحالة 
 المتصرف.الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك  عوقو  الأول:الفرض 

بحالة إذا كان المتصرف إليه يعلم أن المتصرف لا يملك الجزء المتصرف فيه مفرزا أي يعلم 
أي  عفهنا لا يق ،الشريك المتصرف ووقع هذا الجزء المفرز في نصيب القسمةوتمت  الشيوع
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للمتصرف إليه  فيه تخلص المفرز المتصرفهذا واضح ذلك أن ملكية الجزء  كال وحكمإش
 .[1] للقسمةلأثر الكاشف ايع مثلا بفضل الب بالتسجيل ويستقر

 المتصرف.في نصيب الشريك  المفرز المبيعالفرض الثاني : عدم وقوع الجزء -

المتصرف فيه في نصيب شريك أخر من الشركاء  المفرز يقع الجزء الفرض قدهذا وفي     
 قبول الجزءالمشاعين وهنا طبقا للأصل والقواعد العامة لا يجبر على المتصرف إليه على 

بارة بإعتحقه أن يطلب فسخ البيع أو إبطاله  المتصرف، فمنالشريك  ىالمفرز الذي أل إل
 .[2]عن غير مالك  صادر

ا كان التصرف إذ»قررت حكما خاصا بقولها  جزائري  قانون مدني 417غير أن المادة     
نصيب  القسمة فيمن المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند  منصبا على جزء مفرز

المتصرف حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أل إلى  المتصرف، انتقل
إلى  نصيب المتصرفالمفرز الذي وقع في  تنتقل ملكية الجزءذلك أن  ىومعن «القسمة بعد

ه ولم يقع فيعينيا محل الجزء المفرز المتصرف بذلك هذا الجزء حلولا  إليه، ويحل المتصرف
 القسمة.في نصيب المتصرف بعد 

التصرفات جاء عاما يشمل كل  الجزائري  من التقنين المدني 417ن نص المادة أونجد    
الرسمي والذي وضع المشرع بشأنه حكما خاصا  مما تقدم حالة الرهن ىيستثنالقانونية إلا أنه 

والتي تقضي بأن حق الدائن المرتهن ينتقل  جزائري  قانون مدني 09/ 320ص المادة في ن
لراهن في نصيب افوقوع أعيان أخرى  ،بمرتبته إلى العين التي ألت إلى الراهن بطريق القسمة

  من هذه رالرهن بمرتبته إلى قد انتقالإليه يؤدي إلى  المشار للنصغير التي رهنها وفقا 
  320أن  المادة  البعضد رأى وق،لأصل افي  ل الذي كان مرهوناالما الأعيان يعادل قيمة

في أحكام الشيوع  الواردة 415/9تطبيقا للمادة  بشأن الرهن تعتبر الواردةة الذكر بقالسا
صرف حكمها إلى جميع  التصرفات وبالتالي يتنقل عندهم حق المتصرف نوي،ومكملة لها 

 .[3]إليه إلى ما أل إلى المتصرف بطريقة القسمة 
                                                           

 1 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص345-347-347.

 .970-972السابق، ص، المرجع توفيق حسن فرج 2 
، الوسيط في التأمينات العينية، دراسة مقارنة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز، الدار الجامعية، سنة محمد حسن القاسم 3 

 .177، ص 9001
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 .   جهل المتصرف إليه أن الشريك المتصرف لا يملك الحصة المفرزة ثانيا: حكم 
منه إن مؤدى التصرف في جزء مفرز هو أن الشريك في المال الشائع يحدد جزءا مفرزا     

فيقدم على ، بعد القسمة بمقدار حصته متوقعا أن هذا الجزء المفرز سيقع في نصيبه
التصرف فيه لفائدة شخص أخر وهذا الأخير يجهل بأن المتصرف يملك المبيع مفرزا ولتبيان 

 :بينحكم ذلك وجب التمييز 
 .الجزء المفرز قبل القسمة كلا يملالمتصرف  حكم جهل المتصرف إليه أن -أ

الشيوع وكان يعتقد أن الشريك  ةأقدم المتصرف إليه على التصرف جاهلا بحالما إذا
عندئذ فإنه وفقا للقواعد العامة يكون له الحق في ،المتصرف يملك المبيع مفرزا قبل القسمة 

لإنتظار نتيجة  دون حاجة ،التمسك بالإبطال للغلط في صفة جوهرية في المعقود عليه
أقر الشركاء ذا إ تعرض له من باقي الشركاء ،غير أنهعلى حدوث  القسمة ودون توقف

ارض التمسك به مع التصرف قبل تمسكه بالإبطال لم يقبل منه التمسك بالإبطال نظرا التع
أنه يجوز للمتصرف إليه أن يجيز التصرف مسقطا حقه في  كما،النية مقتضى حسن 

 .[1]بحالة الشيوع  إليه العالمتساوي مركزه مع مركز المتصرف يوعندئذ  ،الإبطال
 فالشيء المتصر  كلا يملحكم جهل المتصرف إليه أن الشريك المتصرف -ب

 .فيه مفرزا بعد القسمة
إذا كان المتصرف إليه يعتقد أن الشريك المتصرف يملك العين المتصرف فيها مفرزة ووقعت 

 الفروض:القسمة فإنه يميز بين ثلاثة 
 .المفرز المتصرف فيه في نصيب الشريك المتصرف وقوع الجزء .7

رف كما يخلص له الحق ويستقر التصإليه المتصرف  اعتقادوفي هذه الصورة يتحقق 
له التمسك بالإبطال العقد للغلط ولو لم يصدر  زلا يجو جميع الحالات  يوف فيه،المتصرف 

 [.2] النيةإجازته للعقد بالنظر لتعارض تمسكه بالإبطال مع مقتضيات حسن  ما يفيدمنه 
 ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك »قانون مدني بقولها  37عليه المادة  تما نصوهو    

                                                           
 .922- 923، المرجع السابق، ص همام محمد محمود الزهران 1
 .922، المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران 2
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يمكن القول في هذه  ، وبذلك[1] «النيةبه حسن  يما يقضيتعارض مع على وجه به 
لجزء المفرز المتصرف فيه في نصيب الشريك يقع فيها ا والتيالصورة الفرضية أو 

من  وذلك بتحقق الهدف ،لأي إشكا حلا يطر الأمر  أن الشائعقسمة المال المتصرف بعد 
 تنفيذه.العقد وإمكانية 

 .المفرز المتصرف فيه في نصيب المتصرف وقوع الجزءعدم  .2
 اعتقادإذا لم يقع الجزء المفرز المتصرف فيه في نصيب الشريك المتصرف بعد القسمة فإن 

له  يجوز يتحقق، وبالتاليمفرزا لم  ن الشريك المتصرف يملك هذا الجزءالمتصرف إليه بأ
الجزء المفرز المبيع  إذا لم يقع يرى بأنهأنه بعض الفقه  للغلط، غيرالعقد  لبالإبطاالتمسك 

 البائع بعد القسمة فإن المشتري لا يجبر على قبول جزء لأخر الذي وقع الشريكنصيب في 
في نصيب البائع ومن ثم طلب فسخ العقد أو إبطاله على أساس أنه صدر من غير مالك 

 [2] الغيروتطبق في ذلك أحكام بيع ملك 
 الفرع الثالث

 .الشائع كل المالحكم التصرف الشريك منفردا في 
لم تتعرض لهذه الحالة الجزائري  من القانون المدني 417أن المادة الملاحظ       

على بيان حكم تصرف أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع ولمعالجة  واقتصرت
جهل ا بين حالتين وهم يزيلشريك منفردا في كل المال الشائع يستلزم التمحكم التصرف ا

 ثانيا(.)بحالة الشيوع  هلموحالة ع (أولاالشيوع )المتصرف إليه بحالة 
 

 .جهل المتصرف إليه أن المتصرف شريكا في المال الشائع أولا: حكم
أحد الشريكين كل الأرض ففي  فيبيعالشائع الشركاء وحده في كل المال قد يتصرف أحد    

البائع يملك كل الأرض ولا شريك له فيها  الشراء أنوقت  يعتقدهذه الحالة إذا كان المشتري 
لو علم  هوأن «العقد محل» المبيعفإنه يكون قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشيء 

كما يجوز للمتصرف وز له أن يطلب إبطال البيع للغلط، ثمة يج أصلا، ومنبذلك لما تعاقد 
                                                           

 1 المادة 87الأمر 73/47 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
  2 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص 345.
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لأخر لأن الشريك ايطلب إبطال البيع في الحصة الشائعة التي للشريك  نأ «المشتري »إليه 
  .هو بيع ملك الغير ايملكها، وهذالأول باعها وهو لا 

من المال الشائع حيث   امفرز  والحالة التي يبيع فيها الشريك جزءا ةوالفرق بين هذه الحال    
للمتصرف إليه أن يطلب إبطال البيع في الحصة الشائعة التي للشريك الأخر أنه  زلا يجو 

أن يقع كل الجزء المفرز المبيع في نصيب   احتمالافي هذه الحالة الثانية قدمنا أن هناك 
ينتفي لأن الشريك البائع قد باع كل  الاحتمالهذا ف بصددها في الحالة التي نحن البائع ،أما

م وبالتالي ل،هو لا يملك فيه إلا النصف ومع ذلك يمكن للمشتري إجازة البيع لشائع و المال ا
وإنما يستطيع أن يرجع على  ،بيع ملك الغير يعد يستطيع الطعن فيه بالإبطال للغلط أو

الشائع ،وأيا كانت نتيجة  ن الشريك الأخر يستحق نصف الماللأ الاستحقاقالبائع بضمان 
يجوز للشريك البائع أن ومع ذلك ه لن يخلص للشريك البائع ،شائع كلالقسمة فإن المال ال

المال الشائع كله  ملكيةله  النصف الشائع الذي للشريك الأخر فتخلص يةيتحصل على ملك
 . [1]ومن ثمة تنتقل الملكية بالتسجيل إلى المشتري 

 .علم المتصرف إليه أن المتصرف شريكا في المال الشائع ثانيا: حكم 
ائع رغم علمه المتصرف إليه على التعاقد مع المتصرف على كل المال الش قد يقدم    

باقي  إقرار الحصول على على حصة شائعة منه معولا على إمكانية ملكيتهباقتصار 
من أسباب العمل على تملكه في القريب بأي سبب  على عزمه الشركاء بالتصرف أو معولا

ويمنع عنه تعرض باقي الشركاء  ، إليه هبنقل مهالتزابحيث يمكنه أن ينفد ،الملكية  اكتساب
إذا  أما،إليه الملكية تمكن من نقل الملكية للمتصرف  اكتسابفإذا أفلح المتصرف فعلا في 

تنفيد المتصرف  لاستحالةخ العقد لم يتمكن من ذلك كان متاحا للمتصرف إليه طلب فس
القسمة في نصيب المتصرف جزءا  اوقعتأما إذا  السبب يرجع إليه ، وبنقل الملكية  لالتزامه

  الصفقةفسخ في حالة عدم قابلية يعادل حصته الشائعة كان للمشتري إما الحق في طلب ال
 .[2]من ثمن هما يناسبمتصرف بموجب القسمة مع دفع لل لما أ بأخذ الاكتفاءوأما  للتجزئة

                                                           
 .344، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري  1
  .927، المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران 2
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 .ف الشريك منفردا في كل مال الشائعتصر  ثالثا: أثار 
يفنا السابق للتصرف في كل المال الشائع بأنه صحيح غير نافد في حق الشركاء يإن تك   

                  الشركاء.بين المتعاقدين، وأثاره بالنسبة لباقي  لأثارهبالتطرق  يلزمنا حصصهمفيما يعادل 
أكدت أنه يتمتع بحق  تطبيقا للقواعد العامة التي إبطال التصرفإليه الحق في  متصرفـ لل

المتصرف  بملكية الشيوع، واعتقادهالناتج عن جهله بحالة الغلط أساس  التصرف علىإبطال 
فيما  فيه، أوالشائع المتصرف  لكية مفرزة سواء كان في كل المالفيها م للعين المتصرف
تطبيقا ه أجاز إبطال التصرف إذا المتصرف إليه حقه في  ، ويفقد[1] المتصرفيزيد عن حصة 
إعمالا  تقرر لمصلحتهإجازة من تقضي أن حق الإبطال يزول ب العامة التيكذلك للقواعد 

  [2] المدنيقانون 100للمادة 
وقضي المتصرف إليه حقه في الوقت المناسب وطلب إبطال التصرف  استعملأما إذا      

 التعاقد فضلاطبقا للقواعد العامة إعادة المتعاقدين إلى الحالة كان عليها قبل  بذلك، وجبله 
خسارة أصابه سبب البطلان وما لحقه من  الضرر الذيحقه في طلب التعويض عن  عن

محل المتصرف بقدر الحصة التي يملكها وحسب طبيعة  إليه الحلولكما يمكن للمتصرف 
الإدارة كان الحق في المشاركة في أعمال  للملكية ناقلاالتصرف فإذا كان التصرف مثلا 

 . ]3]وغير المعتادة  المعتادة
ما الشريك منفردا في المال الشائع كله لشخص  فما تصر أما بالنسبة لباقي الشركاء فإذا    
باعه مثلا ،فإن باقي الشركاء يعتبرون من الغير في التصرف المبرم ،وذلك بالنسبة  نبأ

الحصة الشائعة التي  ءباستثنالحصصهم  الشائعة في المال ولا يكون البيع نافذا في حقهم 
للشريك البائع بمعنى يكون البيع نافذا في حقهم فيما يخص حصة  المتصرف الشائعة فقط 

يه محل الشريك البائع في حصته ويصبح شريكا مع سائر الشركاء حيث يحل المتصرف إل
لأي شريك أن يتعرض للمشتري في حصته الشائعة أو يطالب  نلا يمكويترتب على ذلك أنه 

حق سائر  «المشتري »، وفي حالة إنكار المتصرف إليه  استحقاقهابإبطال البيع أو يدعى 
                                                           

مطبعة  07الحقوق العينية الأصلية الملكية الحقوق المتفرعة عنها وأسباب اكتسابها، الطبعة  بدراوي عبد المنعم، 1
 . 143، ص 1243الكيلاني، مصر، سنة 

 .المتضمن القانون المدني المعدل المتمم 47/73من الأمر  711المادة  2 
 .73-74 صد.ت( )بألمانيا،  بلتوزيع الكتا، أحكام البيع ملك الغير، الطبعة الخامسة، دار الألفي كامل رمضان جمال 3 
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على كل من البائع  الاستحقاقع دعوى الشركاء في حصصهم الشائعة ،فإن لهؤلاء حق رف
 .[1]الاستحقاقوالمشتري وذلك بموجب دعوى 

 المطلب الثاني
 تصرف الشركاء مجتمعين في المال الشائع.

شائع فلهؤلاء بإجماعهم يتمتع الشركاء بسلطة كبيرة ومطلقة في التصرف في المال ال    
هم جميعا حال الشيوع تجااتخص الشيء الشائع وتكون نافدة من تصرفات إبرام ما أرادوا 

بمبدأ الإجماع أن يتفق جميع الشركاء الذين يملكون المال الشائع على  وبعد القسمة، ويقصد
 القانون رخصةوباعتبار أن جميع الشركاء ملاك على الشيوع فقد منح لهم  التصرف فيه،

وسواء  شائعة،أو حصة مفرزة فيه أو حصة  التصرف فيه مجتمعين إما في كل المال الشائع
 تبعي.كان التصرف ناقلا للملكية أو مقررا لحق عيني أصلي أو 

تكون قد  مجتمعين التيمن الشركاء  التصرفات الصادرةالتساؤل هو حكم  رما يثيوعليه فإن 
  .«الفرع الثاني»تصرفات مرتبة لحق عيني  أو «لأولاالفرع »ناقلة للملكية  تصرفات

 الفرع لأول
 .تصرف الشركاء مجتمعين في كل المال الشائعحكم 

 صحيحايجوز لجميع الشركاء في الشيوع التصرف في كل المال الشائع ويكون تصرفهم    
فلهم أن يتفقوا على نقل ملكية المال الشائع بأكمله للغير فتنهي بذلك  إليهم،بالنسبة  نافذا

الشائع يحق لهم أن يتصرفوا تصرفا منشأ لحق عيني على المال  كما( أولا)حالة الشيوع 
 (ثانيا)

 .التصرفات الناقلة للملكية على كل المال الشائع أولا: حكم 
 سلطة التصرف في المال الشائع  كله أو جزء منه أو في حصة شائعة للشركاء مجتمعين    

نقل الملكية من أوسع ضروب   منه وذلك بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية ، ويعد 
 بنقل ملكية هذا المال الشائع فإذا قام ،التصرف الذي يستطيع الشركاء مجتمعين القيام بها

 يتقاضىويصبح الغير هو المالك وقد ،من ملكه أي شيء  فإنهم لم  يستبقوا كله للغير 
حال بالنسبة للهبة  بلا كما هو المقابلا للتصرف وقد لا يتقاضوا مقاهؤلاء الشركاء مجتمعين 
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سنبين حكم هذه التصرفات مقتصرين على البيع بحكم أنه التصرف الأكثر شيوعا وعليه 
 .بعده الهبةمن في الحياة العملية و  واستعمالا

 .حكم بيع الشركاء مجتمعين للمال الشائع كله -أ
عليه خروج  المال  في كل المال الشائع بالبيع يترتبإن تصرف الشركاء مجتمعين     

إذا أننا بصدد تصرف صادر من  ،بذلك حالة الشيوع بينهم وتنتهي الشركاءالشائع من ذمة 
، ويكون هذا  [1] هما يملكالتصرف التي لكل مالك على ملاك المال الذين لهم عليه سلطة 

الشركاء مجتمعين في حالة إقدامهم لبيوع أي بيع كل المال الشائع من طرف االنوع  من 
يسمى هذا النوع من البيوع  وبذلك،عينا قسمة المال الشائع  واستحالةعلى إنهاء حالة الشيوع 

إنهاء حالة  اوأرادو بيع التصفية ومثاله أن مجموعة من الأشخاص يملكون مالا على  الشيوع 
ة العينية  للمال والمتمثلة في وكانت القسم ، أو بطلب أحد منهم الشيوع  سواء برضاهم كافة

تؤدي إلى  لعقار الشائع وأن القسمة العينيةابالنظر إلى عدد الشركاء ومساحة  عقار مستحيلة
الشائع بالمزاد العلني  فإنه في هذه الحالة يباع المال، الإنقاص من قيمته كما لو بيع كاملا

 اللجوءوهذا في حالة ،ئع حقه في العقار الشا كل شريك من ثمنه بحسب نصيبه أو ويأخذ
 اللجوءجميع  الشركاء رضائيا أي دون  باتفاقإلى القضاء ،كما يمكن أن يكون هذا البيع 

جنبي عنهم وبإتمام إلى القضاء ، وذلك بتعاقدهم مع المشتري  سواء كان أحد الشركاء أو أ
لشهر بالمحافظة في التسجيل وا المتمثلة الملكيةالرسمية وإتمام إجراء نقل  شكلية الكتابة

بذلك البيع صحيحا ونافذا في حق جميع  ون العقارية تنتقل ملكية العقار إلى المشتري ويك
 .[2]بغير ذلك  الاحتجاجيمكن بعد ذلك لأي منهم  ولا،الشركاء 

 .حكم هبة الشركاء مجتمعين-ب
يحق للشركاء مجتمعين التصرف في المال الشائع بالهبة فهي من التصرفات الناقلة     

تمليك »:من قانون أسرة جزائري أنها  909للملكية التي عرفها المشرع الجزائري في المادة 
لأحكام قانون التوثيق من كتابة رسمية وإجراءات الشهر العقاري  ع،وتخض«عوض بلا
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دث أثرها في نقل الملكية ،وقد تكون الهبة صادرة من جميع بالمحافظة العقارية حتى تح
بمعنى إذا كان محلها غير مشاعا الشركاء إلى احدهم أو إلى أجنبي وخلافا للهبة العادية 

فإنها لا تتم إلا بالحيازة ، أما إذا كان محلها عقار مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدارية 
إذا » يما يلمن قانون الأسرة التي تنص على  903 تغني عن الحيازة بحسب نص المادة 

كان الواهب ولي الموهوب له ،أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات 
 .[1]«الإدارية تغني عن الحيازة

عين مجتمعين التصرف في العقار الشائع كله في هذا الإطار أنه للشركاء المشاونلخص    
الإشارة إلى أنه في الحالة يملك فيها الشركاء عدة عقارات  للملكية، وتجدربأي تصرف ناقل 

فإنها في الشيوع كأن تكون قطعة أرض ومباني وقرروا مجتمعين التصرف بيع قطعة الأرض 
 وتصبح مفرزة بالنسبة للمشتري سواء كان أحد الشركاء أو الشائعة لهممن الملكية  تخرج

لبيع يتأثر نقل ملكية العقار محل ا فقط، ولايما يخص المباني وتبقى ملكيتهم شائعة ف أجنبي،
 الشائعة.عنه قسمة باقي العقارات  بما ستسفر

 .حكم ترتيب الشركاء مجتمعين حق عيني على الملكية الشائعة .7
أجاز القانون للشريك المنفرد في الملكية الشائعة التصرف في المال الشائع بما يحقق   

الحال بالنسبة للشركاء مجتمعين فقد يتعلق  المال، فكذلكه هذا الغرض الذي أنشأ لأجل
التصرف من الشركاء مجتمعين بتقرير حق عيني على المال الشائع سواء كان أصليا كحق 

  .كان عينيا كرهنه رسميا أو رهن حيازي  والانتفاع، أو الارتفاق
 .حكم ترتيب حق عيني أصلي على كل المال الشائع-أ

تستند حق لأخر أو  ولا تتبعالحقوق العينية الأصلية هي تلك الحقوق التي تكون مستقلة   
 [2] كاملةبطريقة  واستغلالهالشيء  الاستعموجودها إليه فهي تخول لصاحبها الحق في  في

هذا الأخير وباعتباره متفرعا عن حق الملكية فهو حق عيني يقطع  الانتفاعحق  هاتامتلومن 
وهو بذلك يخول ص أخر غير المالك ،وتمنح لشخ والاستغلال الاستعمالمن المالك سلطة 
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بمنافعه دون وساطة من شخص  الاستفادةاشرة على الشيء تمكنه من لصاحبه سلطة مب
لعين المؤجرة إلا بواسطة با الانتفاعيع تأجر الذي لا يستطسخر كما هو الحال بالنسبة للمأ

عدة خصائص أهمها أنه حق عيني يرد على عقار وبالتالي يجوز  الانتفاعق المؤجر، ولح
رهنه رهنا رسميا والتصرف فيه كما أنه يعطي للمنتفع حق الأفضلية و التتبع مما يجعله في 

أما بالنسبة لحق الإرتفاق ، بقاء ملكية الرقبة  العقارية معذلك يخضع لأحكام نقل الملكية 
عة عقار لفائدة عقار حق يجعل حدا لمنف الارتفاققانون مدني على أن   354المادة  فتنص

عليها فإنه  الارتفاقأما فيما يخص الملكية الشائعة وقابليتها لتقرير حق لأخر لشخص أخر، 
منفرد لا يمكنه حيث ان الشريك ال مجتمعين،يختلف الحكم بين الشريك المنفرد والشركاء 

 مفرزيقضي أعمالا مادية على عقار  الارتفاقعلى حصة شائعة لأن  الارتفاقتقرير حق 

خر أإلا أنه يجوز للشركاء مجتمعين ترتيب هذا الحق على العقار الشائع كله لفائدة عقار .[1]
يمكن أن يستفيدوا جميعا من  جميعا، وبالمقابلمملوك لشخص لأخر ويكون نافذا في حقهم 

 .[2]يرتب لفائدة العقار الشائع كله المملوك لهم من قبل مالك لأخر  ارتفاقحق 
على جزء مفرز من العقار الشائع ويكون  الارتفاقكما يجوز للشركاء مجتمعين تقرير حق 

الجزء المثقل  عما وقإذا  الاحتجاجيمكن  بعدها، فلانافذا في حقهم جميعا قبل القسمة أو 
في نصيب أحدهم بعد القسمة بل يبقى ذلك الجزء المفرز الذي أل إليه إجراء  بالارتفاق

 .[3] نوعهمرتب عليه مهما كان  الارتفاقعملية القسمة مثقلا بحق 
 .حكم ترتيب حق عيني تبعي على كل المال الشائعـ ب 
الشائع كله ،إذ  تبعي على المالللشركاء في الشيوع أن يجتمعوا على ترتيب أي حق عيني   

 يخرج المال فمثل هذا التصرف لا ا حيازةلهم أن يرهنوا المال الشائع كله رهنا رسميا أو رهن
إنه إلى أحد الشركاء المشاعين فالشائع من ذمة الشركاء ،وإنما إذا أل هذا المال بالقسمة 

الشركاء  رما قر ول إليه مثقلا بحق الرهن ،وهنا يثور البحث في حكم أو أثر القسمة إذا يؤ 
المقرر أو  مصير الرهن وما همجتمعين هذا الحق ، أي الحق العيني التبعي ، بعبارة أخرى 
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سمة المال المرتب على المال الشائع كله لفائدة الغير ،أو حتى لفائدة أحد الشركاء قبل ق
ة .القسمة العيني استحالةفي حالة أو بعد القسمة ،أو حتى عند بيعه  الشائع كله  

 الفرع الثاني
 .حكم تصرف الأغلبية من الشركاء في المال الشائع

المشرع  أن الجزائري ، من التقنين المدني 490لمادة ا نص  من خلال استقراءتضح ي     
التصرف في المال الشائع ملكون ثلاثة أرباع المال الشائع الذين ي من الشركاء لأغلبيةأجاز ل

ت هناك ،سواء كان هذا التصرف بالبيع أو المقايضة أو غيره من التصرفات الأخرى إذا كان
كأن يكون هذا التصرف في مصلحة الجميع ، أو أن يكون أسباب قوية تدعو إلى ذلك 

وهذا  [1]الأغلبية ملزم الأقلية را ، وقرار عذالشائع في حالته التي هو عليها متالمال  استغلال
معتمدين على الأسباب الجوهرية التي تجيز للأغلبية  التصرف في  في هذا الفرع  هما سنبين

 .(ثانيا)  زمة في تقرير التصرف في المال الشائعواحقية الأغلبية الا (ولا)أ المال الشائع 
   .الشائع الجوهرية التي تجيز للأغلبية التصرف في المال الأسباب أولا:
 المشرع هما اشترطالمال الشائع وهو  دعي التصرف فيتقد تتوفر أسباب قوية تس    

من المال الشائع حيث أنه قد  لإمكانية تصرف الأغلبية التي تملكُ ثلاثة أرباع الجزائري 
للشركاء على الشيوع أن أو يظهر  الشيوع ،باقي على المال الشائع وهو  استغلاليسوء 

 ،الأمثلقسمة المال الشائع تضر بمصالحهم ، فيكون عندئذ التصرف في المال هو الحل 
تي وفرها القانون لإدراته فر جميع الوسائل المن توا رغمالإدارة المال الشائع بتتعذر وقد 

الشائع  فرصة مواتية لبيع العقار ، أيضا قد تاتي[2] لشركاءالقسمة العينية ضارة باوتكون 
التي هو عليها متعذرا ، كما  قد  ي الحالةالعقار الشائع ف استغلالع أو يكون بثمن مرتف

ل اللازم إلا عن حصول على المايستدعي نفقة ولا سبيل لل لى تعميرتحتاج العين الشائعة إ
القوية تساؤل حول خضوعها للسلطة  الأسباب وتثير اهذ، [3]الشائعة طريق رهن العين 
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لا  وبالتالي الموضوعالتقديرية للقاضي بمعنى هل تصرفات الأغلبية تخضع لسلطة قاضي 
 عليها؟أنها مسألة قانون يمكن لهذه الأخيرة ممارسة الرقابة  العليا؟ أمرقابة للمحكمة 

المسألة موضوع تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر في  هذهيمكننا القول أن    
القاضي بمحكمة ما سببا قويا قد يراه قاضي أخر سبب غير  ه ما يرا وذلك لأن  الدعوى،وقائع 

تخضع وعليه فهي مسألة موضوع لا  الشائع،بالتصرف في المال  للأغلبيةقوي ولا يسمح 
 .[1] ضعيفاكان السبب المعتمد قويا أو  اما إذفي تقدير  خللرقابة المحكمة العليا ولاتتد

 .المال الشائعلازمة في تقرير التصرف في اأحقية الأغلبية ثانيا:  
أسباب  وكانت هناك كاء على التصرف في المال الشائع لإجماع لدى الشر فر ااإذا لم يتو     

المطلوبة للقيام بأعمال الإدارة غير المعتادة وهي قوية داعية التصرف فيه كان للأغلبية 
إليه  تما أشار وهذا ، [2]الأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع المال الشائع أن تقرر التصرف فيه 

ليست  بية التي أقرها هذا النص ، والأغلسالفة الذكر الجزائري  من التقنين المدني 490المادة 
الشائع وبذلك يملك ثلاثة أرباع على الأقل من المال  وإنما محددة بنسبة منأغلبية عددية 

باع على وذلك بامتلاكه نسبة ثلاثة أر  يمكننا أن نتصور أن شريكا واحد قد يشكل الأغلبية
الأغلبية على المعيار  في تحديد اعتمد، ويتضح لنا أن المشرع قد  الأقل من المال الشائع

غلبية العددية الذي هو معيار ذاتي أو شكلي وليس بالأ الموضوعي وبذلك بإقرار نسبة الملك
موضوعي في تحديد الأغلبية هو معيار الجزائري المشرع المعيار الذي اتبعه  أن ومع، [3]

فيه  راعيالذي يالمبدأ  وهوالشركاء الأغلبية يكون على أساس حصص  أن حساب ذلك
هل ميزان المصلحة يتمثل  هوولكن السؤال الذي نطرحه  المصالح،ميزان الجزائري المشرع 

أم أن أراء الشركاء فيما بينهم  واحد،قد تكون في شخص  النوعفقط في تحديد أغلبية من هذا 
قد أعطى للشركاء الذين يملكون  كان المشرعوإذا .[4] ؟الاعتباريجب أن تعدد وتؤخذ بعين 

فرت امنه إذا تو  جزء مفرزفي التصرف فيه كله أو في  الشائع الحقثلاثة أرباع المال 
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في المقابل أيضا قد أعطى وفي نفس النص للأقلية من  القوية، فإنهلأسباب االدواعي و 
 حقوقهم. ضمانات تكفلالشركاء 

 .الأغلبية قرار الأقلية منتضرر  لمنع المقررة القانونيةالضمانات  .7
لم يترك القانون الأقلية دون حماية كما حماها في خصوص الإدارة غير المعتادة كما    

، فالقرار الذي يصدر من الأغلبية بالتصرف في المال الشائع لا يكون نافذا فورا قدمنا
من التقنين المدني الجزائري وفر حماية لحقوق  490من خلال المادة  والمشرع الجزائري 

 الشائع تجاهفي المال  الأغلبية المتصرفة أوجبها علىه لإجراءات وشروط وذلك بإقرار  ،الأقلية
أسباب  الشائع، ووجودالأقلية فالإضافة إلى وجوب توفر شرط ملكية ثلاثة أرباع من المال 

بواسطة عقد غير  الأقلية،بد أيضا من إعلان هذا التصرف إلى  قوية للتصرف فلاودوافع 
ولهذا سوف نعرج لهذا من  [1]على ذلك التصرف  راضالاعتليكون للأقلية حق قضائي 

المختصة وكيفية  نبين المحكمةثم  ، الأقليةلإعلان ومدى وجوبه لعلم اخلال بيان نوع 
 .الدعوى الفصل في 

 .إلى الأقلية هما قررتالأغلبية بإعلان  التزامأـ 
للأغلبية في تقرير الحق التي أعطت المدني الجزائري من التقنين  490المادة  تانطو     

ما شائع بإعلان على إلزام الأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع المال الفي المال الشائع  التصرف
أن المشرع  من ذلك قضائي، ويستفادالشركاء بعقد غير أي باقي  [2] الأقليةإلى  هقررت

به في  دلا يعت لإعلان الشفوي اوهذا يعنى ان  لإعلان،االجزائري قد أوجب الكتابة في 
 .[3] مضمونة رسالةا الإخطار عن طريق محضر قضائي أو بواسطة هذويتم القانون، 

بهذا الأقلية  إعلامالأغلبية دون يصح تصرف  هلالذي يطرح نفسه هنا والسؤال     
القرار المنشور رقم من خلال  القضائي اجتهادها فيتجيبنا المحكمة العليا ؟ هنا التصرف
المقرر أن للطرف الذي من متى كان »والذي جاء فيه  17/01/1220لمؤرخ في ا 59029

يمتلك الأغلبية في المال المشاع أن يتصرف في نصيبه مع وجوب إبلاغ بقية الشركاء 

                                                           
 .31-30ص، السابق ، المرجعمنصورحسين محمد  1
 .973، المرجع السابق، صللمساوي ا  2
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شكل جزءا مشاعا من دون إبلاغ القرار الإداري المتضمن بيع محل يبعقد غير قضائي فإن 
مشوبا بعيب خرق القانون ومتى كان كذلك استوجب  ملكية يعدبقية الشركاء بمقرر نقل 

 . ]1] «إبطال عقد البيع المطعون فيه
 فيه جاءحيث  1229-10-93والمؤرخ في  29777المنشور رقم  القراروكذلك في   
قام ببيع  الخصام،ولما ثبت من مستندات القضية الحالية أن الوكيل عن المتدخلين في »

ثلاثة أرباع العقار المشاع إلى المدعى عليهم دون إعلان هذا التصرف إلى باقي الشركاء 
فإن القرار المطعون فيه الذي أكد صحة البيع قد خرق القانون  القانون لذاكما يقتضيه 

 «ويستوجب النقض
 إعلان لباقي الشركاء تصرف من طرف الأغلبية دون  أييتضح من خلال ماسبق أن    
إذا لم يتم الإعلان لا يكون قرار التصرف نافذا في  ، ومعناهغير صحيح قانونا اتصرف ن يكو 

القرار خلال شهرين  في لمتم الإعلان فتح الباب أمام الأقلية للتظ إذافي المقابل  الأقلية،حق 
 في مايلي : ه ما سنرا وهذا  الإعلان،من وقت 

 .الأغلبية أمام المحكمة المختصة على تقرير اعتراضقية الأقلية في أحب ـ 
 المدنيمن التقنين  490نص المادة  بصريح مشرع الجزائري على الأغلبيةأوجب ال    

قرار التصرف في المال الشائع سواء كله أو جزء مفرز منه ن للأقلية تعل أنالجزائري 
الأحكام  استقرت دوق القرار، هذا  اتخاذوبالأسباب الجدية التي اضطرت هذه الأغلبية إلى 

لأقل ثلاثة اللشركاء الذين يملكون على  والتي مفادها أن، مضمون المادة أعلاهتكريس  على
ولمن علنوا قرارتهم إلى باقي الشركاء على أن ي، أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه 

الإعلان وللمحكمة عندما  خالف من هؤلاء حق الرجوع  إلى المحكمة خلال شهرين من وقت
تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف 

، ويسقط حق الأقلية في  كما أنه يقع عبء إثبات القيام  بالإعلان على الأغلبية جبا،او 
 . [2] الإعتراض عند فوات مدة الشهرين 

                                                           

، العدد الأول، مطبوعات 1221، المجلة القضائية لسنة القضائي وفقا لأحكام القانون المدني ، الاجتهادعمر بن سعد1 
 . 972ص، 9001الديوان الوطني للأشغال التربوية، بريكة، باتنة، سنة 
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 المبحث الثاني
 الشائع.قسمة المال 

 بأسباب متعددةوهذا الأخير يكون  والانقضاءحالة مؤقتة مصيرها الزوال الشيوع  يعتبر   
  واحد سواء من الشركاء او من غير الشركاء منها ان يصبح المال الشائع مملوكا لشخص 

أن القسمة هي  إلا ...العامةنزع الملكية للمنفعة ، مثلا الإرث، الشفعة  الشراءوعن طريق 
بالقسمة العملية التي  ويقصدالدارسة ،  الذي يعنيناالشيوع وهذا  لإنهاء حالةالوسيلة الدارجة 

كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع ولهذا  واختصاصيكون هدفها إنهاء حالة الشيوع 
في  حالة الشيوعالحق في طلب القسمة لإنهاء  ن لكل شريك أيا كان مقدار حصتهفالأصل أ

على الشريك يجبر فيها  استثنائية،غير ان هناك حالات اي وقت ولايسقط هذا الحق بالتقادم 
والقسمة المؤدية  ،أو بصفة دائمة الاتفاق،البقاء في الشيوع بصفة مؤقتة إما بحكم القانون أو 

ك وليست تللإنهاء حالة الشيوع هي تلك الواردة على الملكية ويطلق عليها القسمة النهائية 
قسمة المهايأة لأن هذه الأخيرة تعد طريقة من طرق تنظيم بوالتي تسمى  الانتفاعالواردة على 

 .بكونها مؤقتةوتتسم بالمال الشائع  الانتفاع
 .(الثانيالمطلب قضائية )كما تكون  (الأول لمطلب)ا اتفاقيةالشائع قد تكون  وقسمة المال

 المطلب الأول
 .«رضائيةال» الاتفاقيةقسمة ال

الرضائية والتي بالقسمة  ئذعندعلى قسمة المال الشائع وتسمى  الاتفاقللشركاء الحق في    
تراضي جميع الشركاء و  باتفاقحيث أنها تتم ، الشيوع طرق الخروج من تعتبر طريقة من 

 المشاعينركاء إليها من قبل الش للجوءتم ة أحدهم وهاته الطريقة كثيرا ما يدون معارض
مقارنة مع القسمة القضائية ، وقد تعرض المشرع الجزائري إلى هذا نوع من  اإجراءاتهلسهولة 
يستطيع الشركاء إذا إنعقد » دني الجزائري بقولهمن القانون الم497 في نص المادةالقسمة 

إجماعهم أن يقسموا المال المشاع بالطريقة التي يرونها ،فإن كان بينهم من هو ناقص 
  .«ضها القانون الإجراءات الخاصة التي يفر  مراعاةالأهلية وجب 

ومحله المال  المشاعينعقد أطرافه الشركاء  يستنتج من النص أعلاه أن القسمة الإتفاقية   
هم لنفاذه وترتب أثاره إجماع الشركاء وتوقيع الشيوع، ويلزملة الشائع وسببه هو إنهاء الحا
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فإذا رفض أحدهم القسمة أو وافق عليها ولكنه  ...فر أغلبية معينةاتو  فلا يكفي ،عليه اجميع
ممتنع اليثبت الشركاء موافقة الشريك  تتم، مالملا عقد فإن القسمة التوقيع في الإمتنع عن 

كان بين كما لا يمكن ان تتم القسمة بالتراضي إذا  للإثبات،ى إجرائها وفق القواعد المقررة عل
 الشركاء قاصرا او غائبا 

فاسخ كأن يتفق على  الإتفاقية على شرط واقف أوشرط  وز تعليق القسمةكذلك فإنه يج    
 ،القسمة إذا تحول المال الشائع من أرض زراعية إلى أرض للبناء خلال مدة معينة انفساخ
الشركاء الذين أبرموها  الأخر فإن بعضالدون  بعض الشركاء القسمة الإتفاقية موإذا أبر 
حق الجميع ،وعقد لأخرين أصبحت نافدة في ها الشركاء اأقر ملتزمين بها حتى إذا ما يبقون 

تصرفات المن  كذلك،وهي  الالتزامات القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق و
رامها نيابة عن الأصيل امة لإبلذلك لا تكفي الوكالة العمالية الدائرة بين النفع والضرر، ال

 .وإنما يجب توافر وكالة خاصة
إختيار الطريقة التي تتم بها  وللشركاء لإثبات،ل ةللقواعد العاموتخضع القسمة الإتفاقية     

أن تكون قسمة  أو ،الغالبالقسمة الإتفاقية فقد يختارون أن تكون القسمة قسمة كلية كما هو 
،وقد كل منهم في المال الباقي المال في الشيوع ويفرزون نصيب  جزئية فيبقون بعض

إذا كان يتعذر قسمة المال عينا فيتفقون على بيع  القسمة بطريقة التصفية ،وخاصةيختارون 
ع بالممارسة إذا لبيل يلجؤون المال الشائع كله أو بعضه في المزاد ويقتسمون ثمنه، أيضا قد 

المال  اباعو ذا ،فإ اختلفواإلا إذا  على البيع بالمزاد مما يجبرهليس هناك أجمعوا على ذلك و 
فقوا على ذلك جاز تالمزاد إلا شريك منهم ،وإذا لم يفقون على ألا يدخل الشائع بالمزاد فقد يت

للأجنبي أن يدخل في المزاد وفي جميع الأحوال إذا رسا المزاد على الأجنبي اعتبرا رسو 
 .أما إذا رسا على أحد الشركاء فإنه يعتبر قسمة تصفية ،المزاد بيعا لا قسمة 

إجراءات ثم  «الأولالفرع » الاتفاقيةشروط القسمة لذكره سنتطرق  قما سبل خلا من 
 .«الفرع الثالث» الاتفاقيةوأخيرا كيفية الطعن القسمة  «الثانيالفرع »الاتفاقية القسمة 
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 الفرع الأول.
 .شروط القسمة الإتفاقية

 فر أهليتهم اعلى تو لا أساسا في رضا واتفاق كل الشركاء فض الاتفاقيةلقسمة شروط اتتمثل 
    ∶ في مايليوالتي سنفصلها  تسجيل القسمة إذا ما تعلقت بالعقارإلى  ضافةإ

  

 ) إتفاق جميع الشركاء(. أولا: التراضي 
يتفق فيها الشركاء  ، حيثبالتراضي بين الشركاء اختيارية تتمهي قسمة  الاتفاقيةالقسمة    

فإنها  ومن ثمةعقد، بمثابة  وهي المشترك،من المال كل منهم نصيبه  يأخذجميعا على أن 
  .تكون ملزمة للشركاء وخلفائهم

فإن رفض  ،الشركاء ولا تكفي الأغلبية أيا كانت قيمتها بإجماعلا تتم إلا  الاتفاقيةفالقسمة    
لكن ماحكم القسمة التي بواسطة القضاء ،  و أحدهم القسمة فإنها لا تتم إلابعض الشركاء أ

من الفقه والقضاء على أن القسمة  دد يجيب كلففي هذا الص،عليها بعض الشركاء يوقع 
التي يوقع عليها جميع الشركاء لا يترتب عليها إنهاء الشيوع ،إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه 

 الاحتجاجكان لا يصلح  دم توقيعه من جميع الشركاء ، وإنبعض الشركاء لا يعتبر باطلا لع
حد منهم التحلل يجوز لأ  ولا عليه ، به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزما لكل من وقع

وللشريك الذي لم  ،من التزاماته بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويضل العقد قائما
 [1] .ليهفي إقراره متى شاء فينصرف أثره إ يوقعه الحق

هي حالة ناتجة عن إتفاق بين الشركاء فلا بد من وجود شروط  تماداموالقسمة الرضائية 
ظروف ونجمل تلك البغيره من  الالتباستحدد قيام هذا الاتفاق وتوضح معالمه وتحميه من 

 فيمايلي:الشروط 
  مال عيني وينبغي أن نفرق هنا بين الحق العيني أن يكون المال الشائع عبارة عن يشترط

هذا الحق يمنح محلا للحق العيني الذي يرد عليه و يني يكون فالمال الع ،والحق الشخصي
أما الحق الشخصي  ،صاحبه سلطة مباشرة على الشيء كحق الملكية أو حق الإنتفاع
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أداء معين من شخص أخر فهو  اقتضاءفيقصد به ذلك الحق الذي يخول صاحبه سلطة 
 المدين.خر هو رابطة بين شخصين بمقتضاها يكون أحداهما هو الدائن مطالبة الأ

  لا تصح  للشركاء عند القسمة فإذا كان وقفايلزم أن يكون المال الشائع المقسوم مملوكا
فيما بينهم فالقسمة هنا غير  واقتسماهكان هناك عقارا موقوفا على شخصين  القسمة، فإذا
يجوز إجراء التصرفات على العقار الموقوف أو ترتيب أية حقوق عينية الا في  صحيحة، فلا

 القانون. التي يجيزهالات االح
 لأجزاء متساوية فيما بين افيلزم أن تكون الأنصبة أو  عادلة،قسمة يشترط أن تكون ال

 بالنقود.الشركاء حتى لو تطلب الأمر تعديلها 
 ولا يعتد بها دون  لأنها تتضمن المبادلةجميع الشركاء  الرضائية رضا يشترط في القسمة

ركاء لأنها رضا جميع الش يتطلبالقسمة القضائية لا  ، على عكسالمتبادلين تراضي الشركاء
 .تقوم على طلب أحد الشركاء

  يشترط أن يكون المال الشائع قابلا للقسمة فالغاية من قسمته بين الشركاء هو الرغبة في
فيتطلب أن تؤدي هذه القسمة إلى عدم تفويت المنفعة  ،الفائدة المتوخاة منهالحصول على 

 .[1]المبتغاة منه بالنسبة لجميع الشركاء أو بالنسبة لبعضهم 
 .شروط القاسم والمقسوم ثانيا: 
إلى أحد  ى القسمة بطريقة ودية اللجوءللأطراف المتفقة عل يجيز المشرع الجزائري    

القسمة المبرم بينهم في شكل رسمي طبقا لأحكام المادة الثالثة من  اتفاقلإفراغ الموثقين 
ويتلقى  الموثق،المتضمن تنظيم مهنة  9005فيفري  90المؤرخ في  09/05القانون رقم 

الموثق من الأطراف ملفا كاملا بالوثائق المطلوبة لتحرير عقد القسمة وهذه المقدمة ضرورية 
 بالقسمة.لقائم تعرف على طبيعة الشخص اوإن كان فيها جانب إجرائي لل

يقصد بالمقسوم المال الشائع محل القسمة أو هو العين فالمقسوم  شروطخصوص أما ب 
ي يشترط في والشروط الت بقسمتها،المشتركة التي يشترك المتقاسمون في ملكيتها ويطالبون 

 المقسوم هي :
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  لما يكون محلا  بالنسبةوذلك ممكن الوجود،  القسمة أوأن يكون المقسوم موجود وقت
موجود وقت العقد أو كان مستحيل غير كان محل القسمة  فإذا ،العقدللعملية القانونية في 

  .الوجود فإن القسمة تكون باطلة
  أن يكون المقسوم معينا إما بذاته وإما  للتعين، فيجبأن يكون المقسوم معينا أو قابلا

 مقدراه، وإذان يبه تعي نما يمكتضمن العقد  ا، إذبنوعهأن يكون معينا  ومقداره، ويكفيبنوعه 
للجهالة،  وصفا نافياكان المقسوم معينا بالذات وجب أن تكون ذاته معروفة فيوصف الشيء 

الأساسية  ذكر أوصافهت موقعه وأنبين أن ي منزلا وجب كان محل القسمة ذلك فإذا وعلى
نه بالجنس يمعين بالذات وجب تعي رغي الشيء كان إذاو المنازل،  التي تميزه عن غيره من

  .والنوع والمقدار
  أن يكون المقسوم غير مخالف  بفيج فيه،للتعامل القسمة مشروعا وقابلا  يكون محلأن

قسمة المال الذي  حلا تصوعلى ذلك  فيه،يصح التعامل  العامة، ومماللنظام العام الأداب 
قسمة التركة  زلا تجو  المتجاورين، وكذلكيكون فيه الشيوع إجباريا كالطريق المشترك للملاك 

  لمستقبلة في حياة المورث إلا برضاه.ا
 أن يكون  المتقاسمين، فيشترطهذه الشروط أن يكون المال المقسوم مملوكا للشركاء  وأهم

 فإذا كان المال المقسوم غير ،القسمةالمال محل القسمة مملوكا للشركاء المتقاسمين وقت 
 حيا فإن ل يز لاقسمت  التيالتركة  ظهر أن مورث القسمة، أومملوك للمتقاسمين وقت 

 .[1] باطلةالقسمة تكون 
 .المقسوم له ثالثا: شرط 

 صحيحة وهي :التكون القسمة يشترط في المقسوم له شروط حتى 
 المدني.القانون  497أو من يقوم مقامهم فقد قضت المادة  لهم رضا المقسوم 
 هذا يعتبرم لهم أو من يقوم مقامهم في القسمة الرضائية وشرط الحضور و حضور المقس 

 الرضائية.الإجماع على القسمة  انعقادمن مستلزمات 

                                                           

، أحكام القسمة بين الفقه الاسلامي والقانون المدني، تحت نيل درجة الدكتوراه، كلية الشريعة عبد الرحمان الضونيي 1 
 .79-71، ص9001والقانون، القاهرة، سنة 



  وقسمته  الشائع الالم التصرف في∶ لثانيالفصل ا

74 
 

  تما نصهم أو بأحدهم ضرر، وهذا المقسوم لهم عدم إلحاق القسمة ب ط فييشتر كما 
كان شانها أحداث  عينا، أوتعذرت القسمة  إذا»بقولها: القانون المدني 493عليه المادة 
 . «هذا المال بالمزاد قسمته، بيعاد في قيمة المال المر  نقص كبير

 .من العيوب وخلو الارادة الأهلية رابعا: توافر 
يكون هناك غير كامل الأهلية  كأن  المتقاسمين فإذا كان بينهم يشترط توافر الأهلية في    

غفلة أو سفه ، أو كان غائبا ذي مجنون ، أو  أكثر قاصرا ، أو محجورا عليه أو شريك أو
الإجازة لهذا ينص عليها القانون في هذه الحالات ،مع  الإجراءات التي اتخاذوجب هنا 

محكمة النقض المصرية أن عقد القسمة رت شخص أن يتمسك ببطلان عقد القسمة ، فقر ال
من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، ومن ثم إذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن 

التمسك بالإبطال بإجازته القسمة  عقد القسمة  يكون قابلا للإبطال لمصلحته ، ويزول حق
ولو كان بين الشركاء  ي جائز،القسمة بالتراضأن إجراء الرشد ، وقررت أيضا بعد بلوغه سن 

على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية من هو ناقص الأهلية 
 تصادق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح صة بإجراء القسمة ،وأنالمخت

 .[1] نافذا في حق ناقص الأهلية 
أن وجود شخص غير كامل الأهلية أو غائب عن الشركاء  أعلاه،يتضح من النصوص     

 اتخاذما هناك أنه يجب لصحة القسمة في هذه  بالإتفاق، كلدون وقوع القسمة  للا يحو 
 .[2] الغائب.أو الأهلية  الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية ناقص

 
 الفرع الثاني 

 .إجراءات القسمة الإتفاقية
الشركاء على الشيوع أن يتفقوا  بإمكانأنه من القانون المدني  497يتضح من خلال المادة 

العقود على قسمة المال الشائع كله أو بعضه فيبرمون عقد القسمة الذي يسري عليه أحكام 

                                                           
 .904،903صالمرجع السابق،  عبد المنعم فرج الصده، 1
، 9003الشريعة الاسلامية والقانون المدني الجزائري، الطبعة أولى، دار الهومة، الجزائر، سنة ، القسمة بين أحمد خالدي 2

 .75ص 



  وقسمته  الشائع الالم التصرف في∶ لثانيالفصل ا

75 
 

م به أبرم عقد القسمة الإتفاقية بعض الشركاء على الشيوع دون البعض الأخر يلتز  وإذا
كما يجوز  جميعا،وإذا أقروا هذا العقد أصبح نافذا في حقهم ، أبرموا العقدالشركاء الذين 

 .[1]تعليق القسمة الإتفاقية على شرط واقف أو فاسخ 
ودائما باستقراء المادة السالفة الذكر فإنه إذا كان شخص من بين الشركاء ناقص الأهلية    

أن  ناقص الأهلية وإلا جاز له لحمايةالقانون  التي يفرضهاالإجراءات  اتخاذأو غائب وجب 
لأهلية والغائب أن القانون والملاحظ فيما يتعلق بحماية ناقص ا ،يتمسك ببطلان عقد القسمة

،حيث يجب على الولي أو الوصي الرجوع رقابة سابقة ولاحقة من طرف المحكمة أوجب 
القسمة كما يجب  قبل القسمة لتعين للشركاء مقدار نصيب القاصر وأسسمحكمة المختصة لل

 33حيث نصت المادة  يخص القاصرالرجوع إليها بعد القسمة للتصديق على الإتفاق فيما 
أنه على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل  »:الجزائري  من قانون الأسرة

وعليه أن يستأذن القاضي في  العام،الحريص ويكون مسؤولا طبقا المقتضيات القانون 
 «بيع العقار وقسمته ورهنه ....التالية: التصرفات 

قانون 100و27طبقا للمواد  للغائبالحكم بالنسبة للوصي والمقدم والوكيل القضائي  ونفسـ   
من خلال ذلك أن المشرع قد وضع إجراءات معينة لحماية ناقص  الجزائري، ويتضح الأسرة

إلى  الالتجاءالإتفاقية ولا يحتم دون إجراء القسمة  للا يحو  فوجوده ،الأهلية ومن حكمه
ومما تجدره ملاحظته أن بسط المحكمة  ،القسمة القضائية إلا إذا رفضت المحكمة الإذن

على القسمة  رلا يؤثلحماية ناقص الأهلية ومن في حكمه  الاتفاقيةلرقابتها على القسمة 
 .[2]بالنسبة لباقي الشركاء كاملي الأهلية 

 الاتفاقفإن ،م العامة المطبقة على سائر العقود عقد تسري عليه الأحكا وبما أن القسمة     
 01مكرر797عقار يجب أن يخضع للشكلية المنصوص عليها في المادة  الوارد على قسمة

جب أن يحرره موثق والذي يقوم  في وفي هذه الحالة عقد القسمة ي، من القانون المدني 
مخطط لموقع الأمكنة وذلك بالرجوع  بإعدادالقسمة  الأحيان بإجراءتها، وعادة ماتتم غالب

على وثائق الملكية  الاطلاع، فبعد  يوجد بها العقار إلى مخطط مسح الأراضي للمنطقة التي
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عليه الشركاء  اتفقالشائعة وشهادة السلبية يقوم خبير عقاري بإعداد مشروع القسمة الذي 
ر من طرف الشركاء أو الموثق وتودع خمس نسخ، ترفق هذه التقارير بطلب تجزئة  العقا

وبعد مراجعة هذه التقارير ومعاينة الأمكنة من طرف الخبير ،التقنية للبلدية  بالمصلحة
المسافات وأن الأرض غير زراعية يقترح على رئيس  احترامالمكلف بالمصلحة والتأكد من 

شهره  عقد القسمة ثم، وبعد الحصول عليها يقوم الموثق بتحرير البلدية منح رخصة التجزئة
العقارية ،وفي هذا السياق أقرت المحكمة العليا أقرت المحكمة العليا في قرار لها  بالمحافظة

العليا  منشور في المجلة القضائية  للمحكمة 9004-02-19المؤرخ في  717577رقم 
إثبات القسمة الودية المنصبة على عقار إلا  نلا يمكانه مبدأ مفاده  9003لسنة  01عدد

 بموجب عقد رسمي .
أما إذا كان المال المشاع عقارا فلاحيا فإن المشرع الجزائري وضع قيودا على القسمة حيث   

هذه المعاملات المختلفة ضرر  قلا تلح)....من قانون التوجيه العقاري  77تنص المادة 
بهدف  فالمشرع( ، الفلاحيةر ولاتؤدي إلى تغيير وجهتها قابلية الأراضي الفلاحية للإستثماب

حية فتكون هذه حد من سلطات الملاك في قسمة الأراضي الفلاالوجه الفلاحي للعقار  حماية
حتها مع مقايس التوجيه ما أدت إلى إنشاء وحدات عقارية تتعارض مسا القسمة باطلة إذا

المالكين في الشيوع إلى القضاء طالبين  أما يلجوالملاحظ ميدانيا أنه كثيرا العقاري ،
على القسمة المعدة من طرف الخبير  الاطلاعفيقوم القاضي  الاتفاقيةالمصادقة على القسمة 

 .[1]الأطراف ويصادق عليها اختارهالذي 
 الفرع الثالث

 .الاتفاقيةكيفية الطعن في القسمة 
الأحكام سائر العقود تسري عليه كعقد  الاتفاقيةالقسمة الإشارة ان  سبق وأن تمت   

طعن ي تخضع لنفس أوجه الطعن في العقود حيث يمكن الوبالتالي فه ، لسائر العقود العامة
بين الورثة قبل وفاة المورث  اتفاقية بالبطلان المطلق كما لو تمت قسمة الاتفاقيةفي القسمة 

فيها بالإبطال  ، وقد يطعنإذ أن العقد يكون تعاملا في تركة مستقبلية ومن ثمة يكون باطلا
لنقص الأهلية كأن يكون أحد الشريكين المتقاسمين قاصرا ولم تراعى الإجراءات الواجب 
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فإذا وقع أحد الإرادة كما يجوز إبطال القسمة لعيب من عيوب  ،إتباعها في هذا الشأن
رها بأقل الشركاء مثلا في غلط جوهري في قيمة أحد أعيان الأموال الشائعة بحيث يتم تقدي

الحقيقية ، كما يجوز أيضا طلب الإبطال للتدليس أو الإكراه ، كما يجوز نقض من قيمتها 
 .[1]قانون المدني  479القسمة للغبن طبقا للمادة 

من المعلوم أن الهدف من قسمة المال الشائع هو أن يستقل كل شريك بجزء من هذا     
فإن لكل شريك أن يطلب فسخ القسمة الرضائية إذا لحقه  فيه، وعليهالمال يعادل حصته 

نقض  زيجو »أنه: من القانون المدني على  479تنص المادة  القسمة، حيثغبن فاحش من 
أنه لحقه منها غبن يزيد عن  المتقاسمينثبت أحد القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أ

 .[2] «القسمةالتقدير بقيمة الشيء وقت  العبرة فيأن تكون  الخمس، على
العاقد وما يعطيه وبمعنى أخر هو الخسارة التي  يأخذهوالغبن هو عدم التعادل بين ما     

هو  الجزائري  قانوني مدني 479عليه في المادة  المنصوصوالغبن ،تلحق أحد المتعاقدين 
خلافا للغبن في  سواء كان المال المراد قسمته عقارا أو منقولا وهذاالإرادة عيب من عيوب 
غبن في عقد القسمة بالمقدار  عما وقفإذا إلا على العقارت ،  بلا ينصعقد البيع والذي 

ولهذا الأخير ،على طلب الشريك المغبون  الذي حدده القانون أصبح العقد قابلا للإبطال بناء
، وقد تكون الإجازة العقد فيصبح عقد القسمة بعد الإجازة غير قابل للنقض بالغبن حق إجازة

 .[3]عقد القسمة بعد علمه  بالغبن   اختيارانفذ الشريك المغبون تنفيذا ضمنية إذا 
تقدير قيمة المال الشائع محل القسمة  القسمة يجبفي  وقع غبنولمعرفة ما إذا      

قيمة العقار يكون بالإضافة إلى تقدير نصيب كل الشركاء في العقار الشائع مثلا وتقدير 
وتلك المقدرة في عقد القسمة فإذا  الشريك الحقيقيةنصيب  المقارنة بينتتم بواسطة خبير ف

مدني فإنه قانون  479مادة طبقا للو [4] واقع  غبن يفوق الخمس يكون هناك هذا الفرق كان 
مقبولة  كانت غيرللغبن خلال سنة من يوم القسمة وإلا  ترفع دعوى نقض القسمةيجب أن 
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 اما إذوهذا في حالة  ،بالمحافظة العقاريةعقد القسمة  يوم شهرالسنة من  حساب مهلةويبدأ 
 .[1]المتعلق بالشهر العقاري  47/47لأمر امن 17مال الشائع عقارا طبقا للمادة ال كان 

ومن ثمة فإن ميعاد  ،إسقاط وليست مدة تقادم هي ميعادا أنه مدة السنة في هذه الحالة كم  
 .[2] الانقطاععليه الوقف أو  دلا ير الإسقاط هذا 

 الاتفاقيةنقض القسمة  للغبن مقصورا على القسمة وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن     
فقط دون القسمة القضائية لأن هاته الأخيرة يفترض أنها قد أحيطت بالضمانات الكافية 

 شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين  يكون منالإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا والتي و 
كما ترفع دعوى الفسخ من طرف الشريك المغبون على سائر الشركاء ويقع عليه كذلك عبأ 

أن  استطاع،فإن واقعة مادية  إثباتلأننا بصدد  الإثباتلذي يدعيه بكافة طرق إثبات الغبن ا
أن تصدر حكما بفسخ القسمة بسبب الغبن الفاحش ، ووجب  يثبت ذلك كان على المحكمة

عليه قبل  تما كانعندها إعادة قسمة المال الشائع بصورة عادلة وذلك بإعادة الحال إلى 
 . [3]القسمة

 المطلب الثاني
 .القسمة القضائية 

إلا أنه في الكثير من الأحيان  ،جميع الشركاء باتفاقإن كان الأصل في القسمة هو أن تتم 
يتعذر الإجماع ،كما قد يفرض القانون في بعض الحالات أن تتم قسمة المال الشائع بواسطة 

إلى القضاء  وطلب قسمة المال الشائع هو  اللجوءفالأمر الذي يدفع الشركاء إلى ،القضاء 
وعلى أية حال إذا لم يكن  ، أو وجود قاصر بينهم،على قسمته بالتراضي اتفاقهمعدم 
ي بينهم جاز لهم ف اتفاقضي نص قانوني أو تقاء مجبرين على البقاء في الشيوع بمالشرك

طالت مدة عدم هما بالتقادم م طلا يسقطلب القسمة  أي وقت أن يطالبوا بالقسمة، و
الشركاء على  واتفاق ،باستمرارها مرتبط بوجود حالة الشيوع ومتجدد الحق ،فهذا استعماله

لأن قسمة المهايأة ليست ،من طلب إجراء القسمة  علا يمنقسمة المهايأة الزمانية أو المكانية 
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ة في الواقع وللقسمة القضائية أهمية بالغ ،بالمال الشائع الانتفاعإلا طريقا من طرق تنظيم 
  :ا ذات الأهمية على النحو التاليأن نحيط بالدراسة بعض أحكامه ارتأيناالعملي لذلك 

الخصوم في دعوى القسمة  (الفرع الثاني)وشروطها القسمة القضائية  مفهوم الأول(الفرع )
 .المحكمة المختصة (الفرع الثالث)القضائية 

 الفرع الأول 
 .مفهوم القسمة القضائية وشروطها 

 (ثانيا)شروطها (أولا) القضائيةالقسمة  الفرع مفهومناول بالدراسة في هذا سوف نت
 .القسمة القضائية أولا: مفهوم 

تحمل القسمة القضائية عدة معاني من الناحية الفقهية فقد عرفها فقهاء الحنفية على أنها 
قسم القاضي أو نائبة بالقرعة فليس من أحد الشركاء، ولو  القسمة التي يتولاها القاضي بطلب

 [1]لبعض الشركاء الرفض بعد خروج السهام 
عنها، كما تعرف القسمة القضائية أنها القسمة التي تجريها المحكمة بموجب حكم يصدر     
على دعوى ترفع من أحد الشركاء في المال  إجراءها، بناءمعارضة بعض الشركاء على  رغم

 .[2]الشائع تسمى دعوى القسمة 
 إذا»أنه: من القانون المدني على 726لمادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في ا   

من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع  الشائع، فعلىالمال  اقتسامالشركاء في  اختلف
 .[3] «باقي الشركاء أمام المحكمة الدعوى على

الولي أن يتصرف في أموال القاصر  على»أنه: من القانون الأسرة 33المادة كما تنص    
 ∶أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية  الحريص، وعليهتصرف الرجل 

 [6]«.المصالحهبيع العقار وقسمته ورهنه وإجراء 
  ∶إلى القسمة القضائية في حالتين هما اللجوءيتبين من خلال النصين أنه يتم 
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  أحدهم الخروج  وأراد اتفاقيةمع أراء الشركاء على إجراء قسمة تإذا لم تج :الأولىالحالة
بينهم الكاملة وليس  يتمتعون بالأهلية جميع الشركاءهذه الحالة يفترض أن  الشيوع، ـوفيمن 
 غائبا.الأهلية أو  فاقد
  ولكن كان بينهم ناقص الأهلية  اتفاقيةإجماع الشركاء على قسمة  انعقدإذا  :الثانيةالحالة

إلى  اللجوءويكون الشركاء مجبرين على  إجراء القسمةهذه الحالة لا يجوز  غائبا، ففيأو 
 المدني بقولها:من القانون  726لمادة الحالة نصت عليها ا ه، وهات[1]القسمة القضائية 

ا فإن التي يرونه الشائع بالطريقةإجماعهم أن يتقسموا المال  انعقدالشركاء إذا  يستطيع» 
 .[2] «القانون مراعاة الإجراءات التي يفرضها  كان بينهم ناقص الأهلية وجب

 

 .شروط القسمة القضائية :ثانيا 

إذا توافرت إحدى حالات القسمة القضائية فإنه يمكن لأحد الشركاء في الشيوع أو جميعهم 
القانون بعض الشروط  اشتراطوقد  ،القضاء بغرض قسمة المال الشائعرفع دعوى أمام 

 يلي: فيماالأولية للقسمة القضائية سنبينها 
  منهم  اأو فريقئية أن يطلب أحد الشركاء لصحة القسمة القضا : يشترطالأولالشرط

 رفضالشركاء لأي من  القسمة، ولايجوزمن تلقاء نفسها لإجراء  تتدخلإجراءها فالمحكمة لا 
 .[3]غير معين  الشيوع لوقتبينهم يقضي باستمرار  سابق اتفاقالطلب ولو كان 

  حضور طالب القسمة  طشتر في مقامهم،حضور المقسوم لهم أو من يقوم  :الثانيالشرط
ولا تصح القسمة إذا لم يحضر أحد  ،وعليه أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة

 التجزئة.ذلك هو أن دعوى القسمة لا تقبل  والسبب فيالشركاء 
ملكيتهم للمقسوم  بإثبات:ثبوت ملكية المقسوم لهم ،فيشترط أن يقوم الشركاء  الشرط الثالث

، فيجب [4]هذه الوسائل  ضوع ، والتي لها سلطة تقدير جديةبوسائل الإثبات أمام محكمة المو 
للمال الشائع المطلوب  وى القسمة ، والتي تثبت ملكيتهم على الشركاء تجهيز مستندات دع
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قسمته بينهم ، وهذه المستندات التي يستطيع بها الشركاء إثبات ملكيتهم للمال محل القسمة 
أهم  تلك   ال الشائع  المطلوب قسمته ، ولعلىحل الممكثيرة ومتعددة  بحسب كل دعوى ، و 

وذلك على سبيل  وضع اليد م الورثة الشرعي أولاأو إع الابتدائي،المستندات عقد البيع 
  .[1]المثال لا الحصر

 الفرع الثاني 
 .الخصوم في دعوى القسمة 

 .الخصوم في الدعوى القسمة أولا: 
 قانون مدني سالفة الذكر أنه 497من خلال نص المادة يتضح  : الشركاء في الشيوع -أ

أن يرفع دعوى القسمة فيكون  الاتفاقيةشريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة  يجوز لأي
هو المدعى ويجوز ايضا أن ترفع الدعوى من طرف أكثر من شريك في الشيوع وحتى 

، ويجب أن ترفع  [2]جميعهم ،كما قد يكون للخلف العام أو الخاص حق رفع الدعوى القسمة
صدر الدعوى على سائر الشركاء فيدخلون جميعا خصوما في الدعوى، وفي هذا الصدد 

إن انه من المقرر قانونا » جاءفيه : يالذ7991 /77/12المؤرخ في  47226رقمالقرار 
دعوى  أن يرفع،يلزم من يريد الخروج من الشيوع  الشائع الشركاء في قسمة المال اختلاف

 [3]...« على جميع الشركاء
هذه الحالة يتعين  ففي، البقيةلكن قد يحدث أن ترفع الدعوى ضد بعض الشركاء دون      

 بإدخالالمدعون حسب الحالة تدارك ذلك والقيام بتصحيح الإجراءات  على المدعى أو
القرار الصادر عن  هما أكدوإلا رفضت الدعوى شكلا وهو  ،الشركاء الأخرون في الخصام

 .74999تحت رقم 1233 /04/19لغرفة المدنية بتاريخ ال المجلس الأعلى
وفي أي  من تلقاء أنفسهم ايتدخلو الذين لم يتم إدخالهم في الدعوى أن  يجوز للشركاءـ كما    

فعات مادامت لهم صفة ومصلحة، أيضا اإقفال باب المر  الدعوى،وقبلمرحلة كانت عليها 
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 حكامطبقا لأ ةتهديدييجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم تحت طائلة غرامة 
 .والإداريةالمدنية  من قانون الإجراءات 901،127المواد

  .دائني الشركاء -
كل شريك أن يعارضوا في أن تتم  يلدائن» :المدنيمن القانون 492جاء في نص المادة   

المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب  تدخلهم، وتوجهبغير  أو أن يباع المال بالمزاد القسمة
وإلا كانت القسمة  ،عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات

إذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يدخلوا فيها أن  أما ...،حقهم.غير نافدة في 
 [1] .«يطعنوا فيها إلا في حالة غش

ولو لم يحل أجل دينه  لكل دائن» أنهالجزائري من القانون المدني  132كذلك نصت المادة  
منها خاصا بشخص أو غير  نما كاإلا  ،أن يتحمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين

مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك  لحقوق مدينهالدائن  استعمالقابل للحجز ولايكون 
 لافيه و يزيد  غيره، وأنالإمساك من شأنه أن بسبب  وأن هذا ،هذه الحقوق  استعمالعن 

 [2]« غير أنه لابد أن يدخل في الخصام بمطالبة حقهيجب على الدائن أن يكف مدينه 
في سبيل حماية حقوقهم القانون  هما يبيح استعمالالشريك لدائني  طبقا لهذه المواد فإن   

ة أنفسهم أن للدائنين مصلحة جدية في أن يتدخلوا في إجراءات القسمة لحماي رفالمشرع قد
ي الشركاء أو كل شريك سواء الشركاء ، والدائنون هنا هم دائنبين وقوعه حتمل من تواطؤ ي

دائن حق شخصي أو حق مقيد ، ويستوي أن يكون الحق واقعا على المال الشائع للكان 
أن تتم  نيهيك ، فالدائن على هذا النحو يعه من أموال الشر المراد قسمته أو واقعا على غير 

على الشركاء فقط  واقتصارهكأن يباع المال الشائع بالمزاد  ،ضرار بمصالحهالقسمة دون الإ
وغيرها ،فإذا علم الدائن أن للمدين حصة في المال  ضئيلالشيء الذي قد يجعل المزاد 
على القسمة ،جاز لهذا الدائن طلب التدخل  بالاتفاق الانقضاءالشائع وكان الشيوع على وجه 

حظ وجود إضرار بمصالحه جاز له اللجوء إلى جراء القسمة كمراقب فقط ،وإذا لافي إ
 القضاء لطلب القسمة القضائية وذلك باستعماله طريق الدعوى الغير مباشرة .
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 القسمة. ى بنظر دعو المحكمة المختصة  ثانيا:
 النزاعفي للفصل  إقليما ونوعياالقضائي مدى صلاحية الجهة القضائية  بالاختصاصيقصد 

ولم يحدد القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية حين تنظيمه  ،المرفوع أمامها
غياب أي نصوص  القسمة، وفيلقواعد قسمة المال الشائع المحكمة المختصة لنظر دعوى 

العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية  خاصة وجب الرجوع إلى القواعد
 .والإدارية الجزائري 

 .النوعي الاختصاص -أ
صلاحية الجهة القضائية لنظر نزاع يدخل ضمن ولاية  النوعي ختصاصلاابيقصد    

هي  ةالمحكم»أن: والإدارية الإجراءات المدنيةمن قانون  79وجاء في المادة  القضاء،
يما سلا جميع القضايافي  وتفصل المحكمة...  العام الاختصاصالجهة القضائية ذات 

 «الأسرةشؤون  العقارية وقضاياالمدنية .. 
القسم العقاري  ينظر»:يما يل الإدارية علىقانون الإجراءات المدنية  719كما تنص المادة  

 » القسمة وتحديد المعالم في :الأتيةالقضايا  الخصوص فيعلى 
 المحلي. الاختصاص-ب
 تحديده لقواعد المشرع فيبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نلاحظ أن    

ينعقد لمحكمة  المحلي الاختصاص بحيث جعل قاعدة عامة المحلي وضع الاختصاص
 أورد علىأنه  والإدارية غيرقانون لإجراءات المدنية  74طبقا للمادة  موطن المدعي عليه

 [1] .استثناءات هذه القاعدة
 وجب التفرقة بين،القسمة القضائية في دعوى  إقليما للنظرالمختصة  تحديد المحكمةففي    

 كانت منقولافإذا كان المال الشائع ، منقولا أو عقارا الشائع محل القسمة كان المالما إذا 
أو أحدهم إن  عليه، موطن المدعي دائرة اختصاصهايقع في  هي التي المحكمة المختصة

 المختصة بنظر دعوى القسمة هيأما إذا كان المال الشائع عقارا كانت المحكمة  تعددوا،
 70عليه المادة  تما نص اختصاصها العقار المطلوب قسمته وهذاالتي يقع في دائرتها 

 المحكمة التيأمام  ... ... في المواد العقارية» بقولها والإداريةالإجراءات المدنية  قانون 
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قانون الإجراءات المدنية يؤول  723المادة ،وتضيف  «العقار اختصاصهايقع في دائرة 
مع  قما يتوافوهو  موطن المتوفي يقع فيهاإلى المحكمة التي  دعاوى التركة في الاختصاص

أمام المحكمة التي يقع في دائرة ...مواد الميراث يف »:بقولها 70/9المادة نص 
 [1] «المتوفيموطن  اختصاصها

 الفرع الثالث 
 .إجراءات القسمة القضائية 

  .القسمة العينية أولا
يقصد بالقسمة العينية توزيع المال الشائع بين الشركاء عينا بحيث يختص كل شريك بجزء 

عينا العينية أن يكون المال الشائع قابلا للقسمة  يشترط لصحة القسمة منه، غيرانهز مفر 
كان بالإمكان قسمته دون أن تفوت المنفعة المقصودة من ذلك  كذلك إذاالشائع  ويعتبر المال

في  نقص كبيرداث ضرر أو حتؤدي إ ألاشأن القسمة  من نما كاأي إذا  بالقسمة،المال 
القسمة بعد  به للانتفاعالشائع قابلا  يكون المالفالمقصود هو أن  قسمتها،المراد  قيمة العين

 [2] .ن عليها قبل القسمةكان الشركاء يحصلو  المنفعة التي بنفس
للقسمة  ابلاالمال ق أن من التأكد وكيفيتها عليهالمال  لمسألة قسمةتطرق القاضي  ولذا قبل  

في المال  للشركاء ليس» ها:من القانون المدني بقول 474مادة عليه ال تما نصوهذا  ا،عين
أنه يجب أن يبقي و  ،المال أعدله هذايطلبوا قسمته إذا تبين من العرض الذي  الشائع أن

وله في ذلك أن يعين خبيرا  يتولى القسمة بنفسههو الذي  فالقاضي، «دائما على الشيوع
عدالة ال المجال فهي تحققهذا  كبيرا فيوللخبرة دورا  ،قسمته عقاراالمال المراد  إذا خاصة

  الخصوم.جميع  وبالتالي إرضاءالقسمة  المساواة في وفرض مبدأ
 القسمة العينيةأن  جزائري  قانون مدني 494-495-497-497 الموادومن خلال قراءة 

 وهي:تمر بثلاث المراحل 
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 تحديدها.قسمة المال الشائع إلى حصص أو  الأولى:المرحلة -أ
المحكمة إن رأت  تعينو »بقولها الجزائري المدني القانون  من 497/09تنص المادة    

وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة  الشائع،وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال 
 :هأن من نفس القانون  497المادة  ضيفوت .«عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته

وإذا  جزئية، كانت القسمةحتى ولو  ،أصغر نصيبالخبير الحصص على أساس  يكون »
  [1]» .نصيبهنقص من عما عوض بمعدل  نصيبه عيناأحد الشركاء كامل  يأخذتعذر أن 

من هذين النصين أن القاضي يتولى عملية القسمة بنفسه حين يرى أن تكوين  يستخلص  
وذلك  ،الحصص لا يثير صعوبات عملية ولا ينتج عنها مشاكل فنية تخرج عن خبرته

تقدير ل للخبراء الالتجاءفضلا أن المشرع ترك امر  ،باعتبار أن القاضي  هو الخبير الأول
تعين المحكمة إن رأت وجها  لذلك و »... سابقة الذكر  497/09القضاة  بقوله في المادة 

خبير للقيام بالقسمة ،حيث تكون مهمة الخبير بندب  مما تقو عادة ، ولكن المحاكم  «خبيرا 
إبداء رأيه فيما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع في قيمته 

قسمة  المحكمة من أجل إجراء ىالأمر إلوفي هاته الحالة الأخيرة يرفع ،و أنها غير ممكنة أ
قسمة المال الشائع حصصا التصفية  ، أما إذا كانت القسمة العينية ممكنة فإن الخبير يبدأ ب

على أساس أصغر نصيب وتستوي في ذلك القسمة الكلية والجزئية ،أما إذا  تعذرت متساوية 
المال إلى حصص فإن الخبير يعمد مباشرة إلى تحديد نصيب كل شريك مفرزا في قسمة 

على أحد الشركاء أن يأخذ  إذا تعذر أما المال،ائع وذلك بقدر حصته في هذا المال الش
الشركاء على  اتفاقوفي حالة عدم  ،كامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه

اضي العقاري محضر بحضور جميع الشركاء يسند فيحرر الق توزيع الحصص تجري القرعة
 [2] .عليه كل شريك حصته مفرزة ، كما تصادق المحكمة على تقرير الخبير
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 المنازعات.الفصل في  الثانية:المرحلة -ب 
ما تفصل المحكمة في كل المنازعات وخاصة منها »من القانون المدني  495تنص المادة 

من هذا النص أن المنازعات التي تقع بين الشركاء  يتبين حيث،«بتكوين الحصص قيتعل
 : القسمة نوعينقبل المضي في دعوى  القاضي التي يفصل فيها

  بتكوين الحصص كأن يدعي أحد الشركاء أن الحصص  متعلقةمنازعات  :الأولالنوع
أو  يجب،قل مما أمعدل الذي قدره الخبير اليدعي أن  متساوية، أوالتي كونها الخبير غير 
ا المحكمة ذلك فهذه تتولى الفصل فيه أفضل،لى حصص بطريقة عأنه يمكن تقسيم المال 

الحصص منازعات التي تتعلق بتكوين الب القسمة، ويلحقدخل في أعمال ي أن تكوين حصص
مفرز الذي النصيب الأنصبة الشركاء فقد يدعي أحد الشركاء أن  بتجنيبالمتعلقة  المنازعات

  يستحق.جنبه له الخبير أقل مما 
  أصل  مثلتهاأوهي المنازعات الأخرى التي لا تتعلق بتكوين الحصص ومن  :الثانيالنوع

دعوى  دخل فيالمتملكية الشريك لحصته شائعة كأن يدعي أحد الشركاء أن الشريك الأخر 
شريك الأخر الأو ينازع أحد الشركاء  ستبعاده،إالقسمة لا يملك شيء في المال الشائع ويجب 

 حصته.في مقدار 
 مفرزا.شريك نصيبه اء كل الحكم بإعط الثالثة: المرحلة-ج

وتثبت  ،الاقتراعتجري القسمة بطريقة » :يما يلمن القانون المدني على  494نصت المادة 
 .«المفرزحكما بإعطاء كل شريك نصيبه  محضرها، وتصدر ذلك فيالمحكمة 

ما قد بث نهائيا في المنازعات  القاضي هذه المرحلة يكون  النص أنه فييتبين من هذا    
هاته المرحلة  فيه، وفيالمال المراد قسمته مبتوتا حق كل شريك في  الشركاء، وأصبح نبي

 شريك.الذي أل إلى كل  المفرز نصيبال بالقسمة يعينحكم إصدار دعوى القسمة تنتهي إلى 
 الخاصة.القسمة في حالات  على حكمالتصديق  الرابعة: المرحلة-د

تصديق المحكمة وجب  المطلوبة من لم تتوافر فيه الأهلية غائب، أوإذا كان بين الشركاء 
 [1] .يقرره القانون  اعد أن يصبح نهائيا وذلك وفقا لمعلى حكم القسمة ب

  :وتتم عملية القسمة العينية بطريقين
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  على أساس أصغر نصيب توزيع الحصصالقرعة بعد  الأولى:الطريقة. 
 كانت أصغر حصة فلو حصة،بهذه الطريقة يتم تقسيم المال الشائع على أساس أصغر    

هذه  الشركاء، وتمتازجراء القرعة بين لإتمهيدا  أجزاء،هي السدس مثلا قسم المال إلى ستة 
إلا أنها تؤدي إلى توزيع  ،على حساب الأخر التحيز لشريك احتمال تفادىتالطريقة بأنها 

يؤدي إلى إلحاق  متفرقة ممافي أجزاء  سيحصل عليها كونهالأكبر  صاحب الحصةنصيب 
عينية متساوية  وعلى اساس المال الشائع  إلى حصص  أن يقسم  فالأصل، [1] .الضرر به

 497/01عليه المادة  تما نصوهو  قتراعالا على أساسثم تتم القسمة  ،غر نصيبأص
 262496السالفة الذكر وأكدته المحكمة العليا في العديد  من قرارتها  ومنها القرار رقم 

لما قضى المجلس ببيع  العقار بالمزاد  »والذي  جاء فيه 76/16/2117الصادر بتاريخ 
ا أنهم قانون مدني  كم 728يكونوا خرقوا أحكام المادة ،  اختيارهمالعلني دون أن يبرروا 
سمة الأملاك  إجراءات  القرعة في ق  اتخاذقانون مدني بعدم  727خالفوا  أحكام  المادة 

تطبيق القانون  وعرضوا  قرارهم  اؤوااس الشائعة  المفروضة بها ،مما يجعلهم قد
 [2]«للنقض

  تعذر أن يأخذ  إذا»: 09/ 497تنص المادة القسمة بطريق المعدل  الثانية:الطريقة
حيث يفهم من هذا  ،«نصيبهعوض بمعدل عما نقص من  نصيبه عيناأحد الشركاء كامل 

الأمر اللجوء إلى  اقتضى متساوية،تعذرت قسمة المال إلى حصص عينية  أنه إذاالنص 
إكمال الحصة الناقصة عينا بمبلغ نقدي يدفعه  استثناء وحينئذ يجوز المعدل، القسمة بطريق

لذلك سمى  الحصتان،تتعادل  الصغرى، حتىالكبرى إلى صاحب الحصة  صاحب الحصة
 [3] «وهو كمعدل في عقد المقايضة ،بالمعدل النقود المبلغ منهذا 
في كما يمكن أن تتم القسمة في هذه الحالة بطريق القرعة وبطريق المعدل معا ، فمن يقع    

لمن وقعت الحصة الصغرى في  بمعدل بطريق القرعة يصبح مدينا نصيبه الحصة الكبرى 
قانون  1001،  233على أموال مدينه طبقا لمادتين  امتيازنصيبه ، وللمدين هنا حق 
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دل الحصص سواء كبرى أو صغرى ويحدد المعفالخبير يقوم مسبقا بتقويم  جزائري، مدني
الواجب  دفعه من طرف ، كما يحدد المعدل حصة صغرى الممنوح لكل من تقع في نصيبه 

والعبرة في التقويم بتحديد قيمة المال وقت القسمة لا ،من يقع في نصيبه حصة كبرى كل 
وقت رفع الدعوى أو بدء الشيوع ، ويشترط  لتطبيق القسمة بطريق المعدل أن يحصل كل 
المتقاسمين على حصة عينية باعتبار أن هذه القسمة هي طريق من طرق القسمة العينية 

حيث أنه من جهة أخرى فإن  »: بقولها ا في إحدى قرارتهايالمحكمة العل هما أكدتوهو 
على أنه إذا تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه  في فقرتها الثانية تنص 727المادة 

 إثنين منمنحوا  قضاة الموضوعن أ ل، والحا...عينا عوض بمقابل عما نقص من نصيبه 
وا بذلك نص ففخال عينا،لحصول على نصيب ناقص نقدا كلية دون ا الشركاء نصيبهما

 [1] .«قراراهم للنقض الذي يعرضفي تطبيق القانون الأمر  وأخطئوا، لمذكورةا المادة
فإن الخبير يقوم مباشرة بتحديد نصيب كل  حصص،أما إذا تعذرت قسمة المال الشائع إلى  

 القسمة ىما يسموهذا  المال،وذلك بقدر حصته في هذا  الشائع،شريك مفرزا في المال 
 طرق القسمةمن  ةطريق هذا النوع الأخير يجعل لم الجزائري المشرع و [2] .بطريق التجنيب

تتم غير أنه لا مانع أن  شريك،العينية القضائية فالقاضي لا يمكنه تجنيب نصيب مفرز لكل 
ا على اساس أصغر نصيب وهذ تكوين الحصصالعينية بطريق التجنيب ولو أمكن  القسمة

 الخصوم.عليها  اتفقإذا 
هذه القسمة  تحرير محضر يثبت العينية يجبالقسمة  تتم بهاوفي جميع الأحوال التي    

الأنصبة  نصيب منمع بيان مزايا كل  نصيبه المفرز،ويصدر الحكم بإعطاء كل شريك 
 واعتبرت النصيب،محل القسمة عقارا وجب تحرير الموقع والمساحة وقيمة  بدقة فإذا كان
 القسمة.أن تخلف بيان هذه المزايا يعد تقصيرا يمنع معرفة مدى عدالة  المحكمة العليا
 التصفية. ثانيا: قسمة

العلني ويوزع عنه ثمنه بين الشركاء كل  الشائع بالمزاديقصد بقسمة التصفية بيع المال     
إذا تعذرت »مدني بقولها القانون المن  493عليه المادة  تما نصوهذا [3] حصتهبنسبة 
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في قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا  كبير القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نقص
المزايدة على الشركاء  وتقتصر، المدنيةالإجراءات  زاد بالطريقة المبينة في قانون بالم المال

 [1]«وحدهم إذا طلبوا هذا الإجماع
يها إلا عند تعذر إل الالتجاءلا يتم  لإجراء القسمة احتياطيافقسمة التصفية  تعتبر طريقا    

مستحيلة أو يترتب هذه  القسمة  سواء كانت، يق القسمة العينيةوهو طر  الأصليق الطري
القسمة من   استحالةالسلطة التقديرية في مدى وللمحكمة ،في قيمة المال انخفاضعليها 

صدد نجد الل المشاع عقارا  وفي هذا عدمها ، ولها أن تستعين بالخبراء خاصة إذا كان الما
إنه مادام » والذي جاء فيه: 1237 /11/ 07في  صادرال 77424العليا رقم قرار المحكمة 

بصرفهم الأطراف   الاستئنافلم يثبت أن الدار محل النزاع غير قابلة للقسمة فإن قضاة 
أن العقار لا يقبل الخبرة  ليبينوا عن طريق الابتدائيةلتقاضي من جديد أمام المحكمة ل

أما إذا كان المال  ،[2]«فيما قضوا به  با يزعمه الطاعنون كانوا على صواالقسمة كم
قسمته إتباع الإجراءات الخاصة ببيع المنقولات   ولا فيتعين في بيعه لعدم إمكانيةالشائع منق

التي يوقع  الحجز عليها لدى المدين ، وذلك فيما عدا مالا يتفق من هذه الإجراءات مع 
يق و القسمة بطريق التصفية تكون ببيع المال الشائع عن طر  ،الغرض المقصود من البيع

حصته في المال الشركاء كل بنسبة الذي يرسو عليه المزاد على  قسمة الثمنو  المزاد العلني
بالمزاد  دعوى القسمة حكما بإجراء البيع  المرفوعة أمامها الشائع ، حيث تصدر المحكمة

ذلك أن هذا الحكم هو إجراء من الإجراءات  ،القسمة العينية استحالةالعلني متى ثبت لها 
 القسمة.

لمنصوص عليها في قانون الإجراءات ويباع المال الشائع بالمزاد العلني وفقا الإجراءات ا    
سواء كان أحد الشركاء أو يجوز أي شخص أن يتقدم للمزايدة  ، والأصل انهالإداريةالمدنية 

المزايدة عليهم دون السماح  قد يتفق الشركاء جميعا على قصر غيرانه ،الغيرشخص من 
عليه  تما نص، وهذا  ءصحيحا ملزما للشركا الاتفاقلأجنبي في الدخول فيها ويكون هذا 

سمحت أن تكون المزايدة بين الشركاء فقط إذا حيث جزائري  من قانون مدني 493المادة 
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،وفي هذا السياق صدر قرار عن  الاتفاقالمحكمة ملزمة بهذا و ،على ذلك بالإجماع  اتفقوا
لة إنه في حا»فيه  ءما جاأهم  1235جوان  9بتاريخ  71225الصادر  رقم  المحكمة العليا

 قانونا،طرق المنصوص عليها بالبيع المال بالمزاد العلني وذلك  تعذر القسمة عينا ...
هذا  اما طلبو إذا  ،يمكن أن تكون هذه المزايدة مقتصرة على الشركاء وحدهم غير أنه

المدعين ببيع منابهم في الدار رار الذي قضى بإلزام بالإجماع وعليه يستوجب نقض الق
أما إذا لم ، «العلنيوبين المدعى عليهم دون عرض الدار للبيع بالمزاد المشاعة بينهم 

 [1] .لأجانبلالمشاع بالمزاد العلني المفتوح  وجب بيعفإجماع يتحقق 
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 الملخص 

 

في النظام القانوني الملكية الشائعة »الموسوم بعنوان  إن القارئ لموضوع بحثنا  

هذه الأهمية على  القانوني، وتتجلىكبيرة في المجال  يكتسي أهميةيجد أنه  «الجزائري

التقنين المدني من خلال  نظمها فيالمشرع الجزائري فقد  والعملي، أماالمستويين النظري 

أو  اثنانإذا ملك » بقولهمنه  317وعرفها في المادة  347إلى 317نصوص المواد من 

فهم شركاء على الشيوع وتعتبر  مفرزة،أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير 

.«الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك  

وفقا لما تبناه المشرع الجزائري فقد اعتبر وع الطبيعة القانونية لحق الشريك في الشيأما عن 

صرف فيها بشرط ألا يلحق أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يت

التصرف القانوني كالبيع  قد ينشأ الشيوع بسبب و هذاسائر الشركاء،  قحقوالضرر ب

الاختياري، كما قد ينشأ بسبب الواقعة المادية كالحيازة دون ... ويسمى هنا بالمصدر والهبة

أن ننسى الميراث الذي يعد أكثر أسباب الشيوع وقوعا في حياة العملية، كما يأخذ الشيوع 

 نوعان: الشيوع العادي والشيوع الإجباري.

إن الموضوع الملكية الشائعة يثير عدة نزاعات في الواقع العملي نظرا لتزاحم حقوق 

لشركاء على نفس المحل الذي تكون فيه الحصص غير مفرزة فيحدد أن تختلفا الرغبات ا

وبناء على هذا تتدخل المشرع لتنظيم العلاقة  الملكية،الشركاء حول الانتفاع وإدارة هاته 

بموجب المادة بين الشركاء وتكفل بوضع القواعد تتعلق بكيفية إدارة المال الشائع فقرر 

لمدني الجزائري أن إدارة المال الشائع تكون بإجماع من الشركاء مالم من القانون ا 317

خلاف  ذلك وأساس هذا الإجماع هو ما للشركاء من حقوق متساوية فيه وتعتبر  ىيتفقوا عل

قسمة المهايأة من أهم صور الانتفاع والإدارة التي يعبر بها الشركاء عن إجماعهم والتي 

من التقنين المدني ، غير أنه لما كان من  377إلى 377نظم المشرع أحكامها في المواد 

 ءماع في كل مسالة من مسائل الإدارة فقد وضع المشرع استثناغير الميسور أن ينعقد الإج

دارة المال لإالاكتفاء بالأغلبية  قانون مدني وقرر 317على قاعدة الإجماع في نص المادة 

ا بين أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة .مفرقالشائع   

شرع عن قاعدة الإجماع والأغلبية حيث أما بالنسبة لأعمال لحفظ والصيانة فقد أخرجها الم

أما  الشركاء،لحاجة لموافقة باقي يمكن سمح أن يتولاها كل شريك في الشيوع بمفرده دون ا

تكاليف فيتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته النفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر 

من القانون المدني. 317و 317عليه المواد  تمالم يوجد نص يقضي غير ذلك وهذا ما نص  

القانون المدني أن كل شريك في الشيوع  من 314كما أن الثابت من خلال النص المادة 

وله الحق في التصرف فيها منفردا بجميع نواع التصرف  تاما،يملك حصته شائعة ملكا 

ء كان تصرف الشريك ناقلا اسووء كان هذا التصرف بعوض كالبيع أو تبرعا كالهبة، اسو



 الملخص 

 

من  حصته الشائعة لأحد للشريك أن يتصرف في ة أو مرتبا لحق عيني ...ايضا يحق للملكي

باقي الشركاء ممارسة للأجنبي وفي هاته الحالة يحق كما قد يتصرف ،الشركاء أو جميعهم 

أو ممارسة حق الشفعة طبقا للمواد  فيها،حق استردادا الحصة الشائعة المتصرف 

مدني، وإضافة إلى صورة التصرف الفردي هناك التصرف قانون ال من 377و371و

هذا  قغير أنه قد لا يتحقالجماعي الذي يقتضي كأصل عام إجماع جميع الشركاء المشاعين 

الإجماع دائما فقد أوجد المشرع نظام يسهل من عملية التصرف  وهو نظام الأغلبية 

مادة للشركاء الذين يملكون من قانون مدني حيث أجازت ال 377مادة المنصوص عليه في ال

سباب ألى ذلك إ يإذا استندوا فقل ثلاث أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه الأعلى 

حق الاعتراض أمام المحكمة  طاء الأقلية غير الموافقة على  قرار الأغلبية قوية مع إع

 المختصة .

حيث ينقضي  والانقضاء،الزوال  مؤقتة مصيرهاحالة  الشيوع هووفي الأخير خلصنا ان ـ 

من طرف الشركاء والتي يتم  استعمالا الوسيلة الأكثرغير أن القسمة تعد  متعددة،بأسباب 

وهاته القسمة  دراستها،لذلك فصلنا نوعا ما في  الشيوع وتبعاعادة لإنهاء حالة إليها  اللجوء

وقضائية.نوعين اتفاقية   


